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Research Problem: The main problem of this study is lack of specialized studies that deal 
with accidental petitions in Saudi Legal procedures system as I know and subject to my 
investigation in Saudi Public Libraries and databases of Master and Decorate Thesis's. For 
definition of accidental petitions, reason for including them with the legal procedures system, 
ways of presentation and case whereby the different and the plaintiff and others have right to 
present such petitions is deserve research and investigation. The study problem is to answer 
the major following question: what are the accidental petitions in legal procedures system, 
who presents them, what them procedures and what are the resulting effects? 
  
Research Importance: The importance of this study lies in finding specialized scientific 
study for accidental petitions in Saudi legal procedures and defining a significant phase of 
lawsuit course according to which the defendant and the plaintiff can change the course of 
the lawsuit, as well as that the accidental petitions have cardinal significance due to their 
impact on time and effort minimization via attaching accidental petition with the original one 
without establishing a new claim or independent presentation.  



  

 
Research Objectives:   
This study aims at defining accidental petition with distinguishing it from original one and 
explanation of case where parties in lawsuit and others present accidental petitions. Further it 
aims at explaining principles of presenting accidental petitions and stating effects resulting 
from them. Finally the study aims at connecting theoretical study with reality (juridical 
practice). 
 
Research Hypotheses/Questions:  
The main question of the study is: What are the accidental petitions in legal procedures 
system, who present them, what procedures the involve presentation and what are due 
effects? 
From these questions others emerge such as: what is the accidental petitions and what 
differences are there between them and original ones? What cases do parties to lawsuit 
present petitions? What are the principles of presenting petitions? What consequences of 
accidental petitions? To what extend does Saudi judiciary apply accidental petitions. 
 
Research Methodology:   
The study is based on the inductive analytical method. As to theoretical aspect the researcher 
perform induction of stated texts in Saudi Legal procedures concerned with accidental 
petitions, and analyse them scientifically based on scientific studies and previous writings 
concerning procedural systems in other countries. As to practical aspect the researchers 
follows context analysis method by referring to case files of specified entity (Supreme Court 
of Riyadh) and studying and analyzing the context of these cases subject to legal procedures 
system so as to explain the relationship between theory and practice, specifically the Saudi 
Legal procedures system is recently issued. 
 
Main Results: 
1- The accidental petitions is what presented by the defendant on the plaintiff or others 

during lawsuit course. 
2- Accidental petitions also include other either for their complaining of one lawsuit 

party or by court order as well as intervention either defensive or offensive. 
3- Accidental petitions achieve objectives such as: 
 - Unity of dispute 
 - Time saving 
 
4- Comparing Saudi Legal procedures code to that of civil and commercial  procedure 
code of Egypt they show significant similarity. 
5- Egyptian procedural law has advantage over Saudi for stating Legal texts of  sub 
guarantee lawsuit. 
6- The Saudi regulator overcame defects by drafting the executive regulation of 
 Saudi Legal procedures system. 
7- The executive regulation explained many articles and penalties that may be a 
 bone of contention in understanding before issuing this regulation. 
8- We can root accidental petitions as vested interest for they benefit both parties  to 
lawsuit and the court. 
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  .م ١١/٦/٢٠٠٦: هـ الموافق ١٥/٥/١٤٢٧

  :مشكلة البحث
  

تعتبر المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي عدم وجود دراسات متخصصة في موضوع الطلبات العارضة              
 في المكتبات العامة الـسعودية وقواعـد        في نظام المرافعات الشرعية السعودي حسب علمي وبحثي       

كما أن التعريف بالطلبات العارضة، وسـبب إيرادهـا في     . المعلومات لرسائل الماجستير والدكتوراه   
نظام المرافعات الشرعية، وإجراءات تقديمها، والحالات التي يكون للمدعي والمدعى عليه والغير الحق             

وتنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل       . صيفي تقديم هذه الطلبات جديرة بالبحث والتق      
ما الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية، وممن تقدم، وما إجراءات تقـديمها،   : الرئيس التالي   

  وما الآثار المترتبة عليها؟
 :ة البحثـأهمي

  

 المرافعات الشرعية   تكمن أهمية البحث في إيجاد دراسة علمية متخصصة في الطلبات العارضة في نظام            
وفي التعريف بمرحلة مهمة من مراحل سير الدعوى والتي بموجبها يمكن لكل من المـدعي     . السعودي

كذلك فإن دراسة الطلبات العارضة لها أهمية بالغة نظراً لما          . والمدعى عليه والغير تعديل سير الخصومة     
عارض بالطلب الأصلي وعدم إنـشاء      لها من أثر في اختزال الوقت والجهد، وذلك بإلحاق الطلب ال          

  .طلب جديد ومرافعة مستقلة



  

  ثــداف البحـــأه
وبيان الحـالات  . تهدف الدراسة إلى التعريف بالطلب العارض مع التفريق بينه وبين الطلب الأصلي       

. كما تهدف إلى إيضاح قواعد تقديم الطلبات العارضـة        . التي يقدم فيها الخصوم والغير طلبات عارضة      
وأخيراً تهدف إلى ربط الدراسة النظرية بالواقع العملـي         .  بيان الآثار المترتبة على الطلبات العارضة      وإلى

 ).التطبيق القضائي(
  تساؤلاته /فروض البحث

ما الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية، وممن تقدم،         : إن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو     
 ثار المترتبة عليها؟وما إجراءات تقديمها، وما الآ

ما تعريف الطلب العارض وما الفرق بينه وبـين الطلـب           : وينبعث من هذا التساؤل الأسئلة التالية     
مـا قواعـد تقـديم الطلبـات        . ما الحالات التي يقدم فيها الخصوم والغير طلبات عارضة؟        . الأصلي؟
ق القضاء السعودي للطلبات العارضة     ما مدى تطبي  . ما الآثار المترتبة على الطلبات العارضة؟     . العارضة؟

  ؟
   ثـج البحـمنه

يعتمد هذا البحث في منهجه على المنهج الاستقرائي التحليلي، فبالنسبة للجانب النظـري يقـوم               
الباحث باستقراء النصوص الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي فيما يخص الطلبات العارضـة،              

لى دراسات علمية وكتابات سابقة في أنظمة مرافعات مماثلـة في بلـدان             وتحليلها تحليلا علمياً مبنياً ع    
وبالنسبة للجانب التطبيقي يقوم الباحث بإتباع منهج تحليل المضمون، وذلـك بـالرجوع إلى              . أخرى

، ودراسة وتحليل محتوى ومضمون تلك      )المحكمة الكبرى بالرياض  (ملفات القضايا لدى الجهة المختصة      
ا نص عليه نظام المرافعات الشرعية لإيضاح العلاقة بين النظرية والتطبيق، خاصـة             القضايا على ضوء م   

 .وأن نظام المرافعات الشرعية السعودي صدر حديثاً
  ج ـــم النتائــأه

 :بعد دراستي للطلبات العارضة، تبين لي النتائج التالية
  .أثناء سير الدعوىأن الطلب العارض هو الذي يقدم من المدعي أو المدعى عليه أو الغير  -١
لا تقتصر الطلبات العارضة على المدعي والمدعي عليه، بل تشمل الغير إما باختصامه من قبـل                 -٢

  .كما تشمل التدخل إما انضمامي أو هجومي. أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة
 :تحقق الطلبات العارضة أهدافاً، منها -٣

 .وحدة الخصومة  - أ
 . للخصم أو بالنسبة للمحكمة اختصار الوقت والجهد سواء بالنسبة-ب
  . تجنب تعارض الأحكام-ج

بالمقارنة بين نظام المرافعات الشرعية السعودي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فيما             -٤
  .يخص الطلبات العارضة، نجد أن هناك تشااً إلى حد كبير بينهما

دي بذكر نصوص قانونية حول دعوى      تميز قانون المرافعات المصري على نظام المرافعات السعو        -٥
 .الضمان الفرعية

برز دور المنظم السعودي في تدارك ما يمكن تداركه، وذلك من خلال اللائحة التنفيذية لنظام                -٦
 .المرافعات الشرعية السعودي

جاءت اللائحة التنفيذية بإيضاح كثير من المواد، والجزئيات والتي قد تكون محـل إشـكال في                 -٧
 .هذه اللائحةالفهم قبل صدور 

يمكننا تأصيل الطلبات العارضة على أا من المصالح المرسلة، وذلك لما فيها من المصالح المتحققة                -٨
 .سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للمحكمة
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينـا            

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

وزاده . مكانة كبيرة، على مر العصور، وفي كـل الأقطـار         فللقضاء أهمية عظيمة، و   

مكانة وشرفاً كونه وظيفة الرسل والأنبياء، فهذا داود عليه السلام يأمره المولى عـز              
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كما أمر االله به خاتم أنبيائه، نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، حيث يقول جـل ذكـره                  
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مة القضاء الفصل بين المتنازعين، وإرجاع الحقوق وإيصالها إلـى          ولما كانت مه  

أهلها؛ فقد عني علماء الإسلام بذلك وألفوا في ذلك المؤلفات الخاصة به، وافردوا فيها              

  .الأحكام والآداب المتعلقة به

وقد تسابقت الدول في وضع القوانين والأنظمة التي تنظم القضاء وإجراءاته، ومن            

نظـام المرافعـات الـشرعية      ه المملكة العربية السعودية من إصدار       ذلك ما قامت ب   

بـصدوره تـم    الذي   ،هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ   ٢١/السعودي بالمرسوم الملكي رقم م    

تنظيم كثير من إجراءات إقامة الدعوى وإبلاغها، والمرافعة أثناء الجلسات، وكيفيـة            
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إيراد الاعتراضات والدفوع   إيراد الدعوى، والإجابة وعرض بياناتها وحججها، وكيفية        

  .الخ.. وطريقة الحكم في الدعوى والمعارضة عليه 

ن المرافعة أو الدعوى تبتدئ بطلب يتقدم به المدعي، ومن خلال سـيرها             إوحيث  

  .طلبات عارضةبفإنها قد تحتاج إلى تعديل 

  .لذا فقد نص النظام على ذلك وفق ضوابط معينة

فعالة التي بمقتضاها يـستطيع الخـصوم فـي         الوسيلة ال " وتعد الطلبات العارضة    

الدعوى أن يعالجوا الطلب الأصلي بمده مداً قانونياً يتجاوز النطاق الـذي رسـم لـه                

بصحيفة دعواه إلى طلب أو طلبات مغايرة تماماً له، وتتجلى الخطورة عندما يهـاجم              

دة  تجاه الدعوى الأصلية منفـر     – الطلب العارض    –الخصم خصمه بالدعوى الفرعية     

أو معالجة بدعوى فرعية، على أسس إجرائية سليمة، وعندما تتمكن الدعوى الفرعية            

من الدعوى الأصلية فتقهرها وتتغلب عليها وتسود الدعوى الفرعية النـزاع، وبـذلك             

يتغير ويتبدل الموقف تماماً فبدلاً من أن يقضى للخصم بطلبه الأصلي والمعدل يقضى             

  .١"ل طرح الدعوى الفرعية عليه بقضاء مضاد لما طلبه بفع

 على إجراء من إجراءات تعـديل       من خلال هذه الدراسة الوقوف    ويحاول الباحث   

ألا  سير المرافعة أو الدعوى والممنوحة لكل من المدعي أو المدعى عليه أو الغيـر،             

 مـع مقارنة  بالوهي الطلبات العارضة، وذلك في نظام المرافعات الشرعية السعودي          
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مختتمـاً  وتأصيل هذه الطلبات العارضة تأصيلاً شرعياً،       ت المصري،   قانون المرافعا 

  . بالرياضالعامةذلك بتطبيق قضائي على قضايا من المحكمة 

  :وترجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى ما يلي

فؤاد عبدالمنعم أحمد لي بدراسة هذا الموضـوع؛        / توصية المستشار الدكتور  ) ١(

صصة فيه، وهو ما وقفت عليه بنفسي عند بحثـي فـي            لعدم وجود دراسة علمية متخ    

  .المكتبات العامة السعودية وقواعد المعلومات لرسائل الماجستير والدكتوراه

الحاجة الماسة إلى وجود دراسات متخصصة في المرافعات الشرعية، بغيـة           ) ٢(

الوصول إلى فهم أعمق لنظام المرافعات، سواء للقاضي أو للمتقاضين، خاصـة وأن             

  .لنظام صدر حديثاًا

إيجاد دراسة للطلبات العارضة تجمع بين التأصـيل الـشرعي، والتطبيـق            ) ٣(

القضائي، والمقارنة بين النظام السعودي والمصري، مما يثـري المكتبـة الـشرعية             

  .والقانونية على حد سواء

وأنه يجعل هذا الجهد حجة لي، كمـا  ق الصواب،   يييسر لي طر  هذا واالله أسأل أن     

 أن يجعله من العلم النافع الذي يكون به استمرار لعملي بعد رحيلي عـن هـذه                 أسأله

  .إنه ولي ذلك والقادر عليهالحياة، 

  ،،،.الباحث



  

  

  

  قائمة المحتويات

  



  

 فهرس الموضوعات
 

  ٣ ...................................................................... المقدمة

  ٧ ..................................................... ........الفصل التمهيدي

  ٨ .................................. الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول

  ٨ .................................................. مشكلة الدراسة: أولاً

  ٩....................  ..............................أهمية الدراسة: ثانياً

  ٩ ................................................. أهداف الدراسة: ثالثاً

  ١٠ ................................................ أسئلة الدراسة: رابعاً

  ١١...............................................  منهج الدراسة :خامساً

  ١٢ ..................................... صطلحات الدراسةأهم م: سادساً

  ١٥  ........................................الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  ٢٢  ...................................تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث

  ٢٥  ..................تعريف الطلبات العارضة، وتأصيلها شرعياً: الفصل الأول

  ٢٦  ....تعريف الطلب العارض، وتمييزه عن الطلب الأصلي: المبحث الأول

  ٢٧ ..............................الأصلي تعريف الطلب : المطلب الأول

  ٢٨............................. العارض تعريف الطلب : المطلب الثاني

  ٣٠  ........... عن الطلب الأصليتمييز الطلب العارض: المطلب الثالث



  

  ٣٤  .....................التأصيل الشرعي للطلبات العارضة: المبحث الثاني

المدعي ومن  عي للطلبات العارضة المقدمة من      التأصيل الشر : المطلب الأول 

  ٣٤  ...................................................المدعى عليه

  ٣٩  ..................صيل الشرعي للإدخال والتدخلالتأ: المطلب الثاني

  ٤٣  .........................التعريف بالمصالح المرسلة: المطلب الثالث

  ٤٧  ......................................أنواع الطلبات العارضة: الفصل الثاني

  ٥٠ ....... ............الطلبات العارضة المقدمة من المدعي: المبحث الأول

  ٥٢ ..طلبات المدعي العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمة: المطلب الأول

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعـديل موضـوعه          : الفرع الأول 

  ٥٢  ...............لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

 أو متـصلاً    ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه،       : الفرع الثاني 

  ٥٦  ................................به اتصالاً لا يقبل التجزئة

ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الـدعوى مـا إبقـاء             : الفرع الثالث 

  ٥٩  ...............................موضوع الطلب الأصلي على حاله

  ٦١ ..... ...........طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي: الفرع الرابع

  ٦٣طلبات المدعي العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة : المطلب الثاني

  ٦٤  ....ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي



  

  ٦٧  ..............الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه: المبحث الثاني

 تحتـاج لإذن المحكمـة      طلبات المدعى عليه العارضة التي لا     : المطلب الأول 

 .............................................................................٧٤  

  ٧٤  ............................طلب المقاصة القضائية: الفرع الأول

طلب الحكم له بتعويض عن ضـرر لحقـه مـن الـدعوى             : الفرع الثاني 

  ٧٩ ................................ ......الأصلية، أو من إجراء فيها

أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو        : الفرع الثالث 

  ٨١  ...بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه

أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتـصالاً لا يقبـل           : الفرع الرابع 

  ٨٣ ...................................... ....................التجزئة

 طلبات المدعى عليه العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمـة         : المطلب الثاني 

............................................................. ٨٥  

  ٨٥  ....ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي

  ٨٨  .....................لبات العارضة المقدمة من الغيرالط: المبحث الثالث

  ٩٠  .............................)الإدخال(اختصام الغير : المطلب الأول

  ٩٣  ................اختصام الغير بناء على طلب خصم: الفرع الأول

  ١٠١  ............اختصام الغير بناء على طلب المحكمة: الفرع الثاني



  

  ١٠٨  .............................................التدخل: طلب الثانيالم

  ١١٤  ..........التدخل الانضمامي أوالتبعي أو التحفظي: الفرع الأول

  ١١٧  .......التدخل الهجومي أو الاختصامي أو الأصلي: الفرع الثاني

  ١٢٠ ............ .......قواعد وإجراءات تقديم الطلبات العارضة: الفصل الثالث

  ١٢٢  ...........................ممن تقدم الطلبات العارضة؟: المبحث الأول

  ١٢٤  .........................طريقة تقديم الطلبات العارضة: المبحث الثاني

  ١٢٧  .........................موعد تقديم الطلبات العارضة: المبحث الثالث

  ١٣٠  ................ص في نظر الطلبات العارضةالاختصا: المبحث الرابع

  ١٣٣  ......................شروط قبول الطلبات العارضة: المبحث الخامس

  ١٣٩  ..........................الحكم في الطلبات العارضة: المبحث السادس

  ١٤١ . ....................................آثار الطلبات العارضة: الفصل الرابع

  ١٤٢  ................آثار الطلبات العارضة بالنسبة للخصوم: المبحث الأول

  ١٤٥  ................آثار الطلبات العارضة بالنسبة للمحكمة: المبحث الثاني

  ١٤٨  .......................................الدراسة التطبيقية: الفصل الخامس

  ١٥٠ ........................................ .................القضية الأول

  ١٥٧  .........................................................القضية الثانية

  ١٦٢  .........................................................القضية الثالثة



  

  ١٦٧ .............. ..........................................القضية الرابعة

   ١٧٠  .......................................................القضية الخامسة

  ١٧٣  .......................................................القضية السادسة

  ١٧٨  ........................................................القضية السابعة

  ١٨١  .........................................................امنةالقضية الث

  ١٨٥  ........................................................القضية التاسعة

  ١٨٩  ...................................................................الخاتمة

  ١٩٠ ....................................... .........................النتائج

  ١٩٢  ............................................................التوصيات

  ١٩٣  .................................................................الفهارس

  ١٩٤ ........ ...............................................فهرس المراجع

  ٢٠٢  ...................................................فهرس الموضوعات

  

 



  

  

  

  الفصل التمهيدي

  المدخل للدراسة

  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  تنظيم فصول الدراسة: ثالثالمبحث ال



  

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول

  

  مشكلة الدراسة: أولاً

تعتبر المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي عدم وجود دراسات متخصصة في موضـوع             

الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي حـسب علمـي وبحثـي فـي               

  .معلومات لرسائل الماجستير والدكتوراهالمكتبات العامة السعودية وقواعد ال

كما أن التعريف بالطلبات العارضة، وسبب إيرادها في نظام المرافعـات الـشرعية،             

وإجراءات تقديمها، والحالات التي يكون للمدعي والمدعى عليه والغير الحق في تقـديم             

  .هذه الطلبات جديرة بالبحث والتقصي

  :ى التساؤل الرئيس التالي  في الإجابة عل الدراسةمشكلةوتنحصر 

ما الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية، وممن تقـدم، ومـا إجـراءات              

  تقديمها، وما الآثار المترتبة عليها؟

  



  

  أهمية الدراسة: ثانياً

  :تكمن أهمية البحث فيما يلي 

 إيجاد دراسة علمية متخصصة في الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية            ـ

 .لسعوديا

ـ التعريف بمرحلة مهمة من مراحل سير الدعوى والتي بموجبها يمكن لكـل مـن               

  .المدعي والمدعى عليه والغير تعديل سير الخصومة

ـ أهمية دراسة الطلبات العارضة لما لها من أثر في اختزال الوقت والجهد، وذلـك               

  .ة مستقلةبإلحاق الطلب العارض بالطلب الأصلي وعدم إنشاء طلب جديد ومرافع

  
  أهداف الدراسة: ثالثاً

  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

  .ـ التعريف بالطلب العارض مع التفريق بينه وبين الطلب الأصلي

  .ـ بيان الحالات التي يقدم فيها الخصوم والغير طلبات عارضة

   .ـ إيضاح قواعد تقديم الطلبات العارضة

  .ـ بيان الآثار المترتبة على الطلبات العارضة

  ).التطبيق القضائي(ـ ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي 

  أسئلة الدراسة: رابعاً



  

  :إن التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو

ما الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية، وممن تقـدم، ومـا إجـراءات              

  تقديمها، وما الآثار المترتبة عليها؟

  :وينبعث من هذا التساؤل الأسئلة التالية

  ـ ما تعريف الطلب العارض وما الفرق بينه وبين الطلب الأصلي؟

  ـ ما الحالات التي يقدم فيها الخصوم والغير طلبات عارضة؟

  ـ ما قواعد تقديم الطلبات العارضة؟

  ـ ما الآثار المترتبة على الطلبات العارضة؟

  ـ ما مدى تطبيق القضاء السعودي للطلبات العارضة ؟



  

  راسةمنهج الد: خامساً

  :يعتمد هذا البحث في منهجه على ما يلي

 حيـث يقـوم الباحـث باسـتقراء         :المنهج المستخدم في الجانب النظـري      )١(

النصوص الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي فيما يخص الطلبات          

العارضة، وتحليلها تحليلا علمياً مبنياً على دراسات علمية وكتابات سابقة في           

المدنية والتجارية المصري، مـع المقارنـة بـين النظـام           قانون المرافعات   

  .السعودي والقانون المصري فيما يخص الطلبات العارضة

 حيث يقوم الباحث في هذا الجانـب        :المنهج المستخدم في الجانب التطبيقي     )٢(

باتباع منهج تحليل المضمون، وذلك بالرجوع إلى ملفات القضايا لدى الجهة           

، ودراسة وتحليل محتوى ومـضمون      ) بالرياض المحكمة الكبرى (المختصة  

تلك القضايا على ضوء ما نص عليه نظام المرافعات الـشرعية لإيـضاح             

العلاقة بين النظرية والتطبيق، خاصـة وأن نظـام المرافعـات الـشرعية             

  .السعودي صدر حديثاً

  



  

  أهم مصطلحات الدراسة: سادساً

  :الطلبات العارضة) ١(

  :في اللغة

   .١لب ويراد به ما تطلبه من غيركجمع ط: الطلبات

 حاصل ما يتقدم به الخصم إلى المحكمة مُلتمساً الحكم          :الطلبات في قانون المرافعات   و

  .٢به في الدعوى

  .٣يقال عرضت الشيء أي أظهرته وأبرزته فظهر هو وبرز: العارضة

عرض له أمر وعرض لـه      : يقال  . عرض الشيء عرضاً وعُروضاً ظَهر وأشرف       

  .٤ارضع

  :في الاصطلاحو

 ـ          : هي الطلبات العارضة  ه أحـد   كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة ممـا يبدي

 ولـه ارتــباط     – إدخـالاً أو تـدخلاً أثناء نظر الـدعوى         –الـطرفين أو غـيرهما    

  .٥بالدعوى الأصلية

                                                 
  ).١٤٢(ص. م١٩٨٧وت، مكتبة لبنان، بير. المصباح المنير. الفيومي، أحمد 1
  ).٥٦١(ص. هـ١٤٢٦مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الرابعة، . مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط 2
  ).١٥٣(ص. مرجع سابق. الفيومي، أحمد 3
  ).٥٩٣(ص. م س. المعجم الوسيط 4
  ).٣٠/٢(اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي  5



  

  : التدخل) ٢ (

  :في اللغة

  . مر تكلّف الدخول في الأ: دخل قليلا قليلاً ، وتدخّل : تدخّل 

دخل في دعواها من تلقاء نفسه للـدفاع        ) في قانون المرافعات    ( تدخّل في الخصومة    

  .١عن مصلحة له فيها دون أن يكون طرفا من أطرافها

  : في الاصطلاح

عبارة عن طلب عارض يبدى أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية من شـخص              

  .٢ثالث لم يكن طرفاً فيها

   :لشرعيةنظام المرافعات ا) ٣(

  :في اللغة

  قوامُه وعمادُه : النظام الخيط ينظم فيه اللؤلؤ وغيره، ويقال نظام الأمر: نظام

  .٣والجمع نُظُم وأنْظِمة وأناظيم

الـسلطان  رفع إلى   : ويقال. قدمه إليه ليحاكمه  : رفع فلان إلى الحاكم رفْعاً    : المرافعات

تحاكما، وترافع المحامي   :  إلى الحاكم  وترافعا. قدم إليه قصة في شأن من شؤونه      : رفيعة

 مقررة لتصحيح الدعوى    إجراءات: المرافعةو. دافع عنه بالحجة  : عن المتهم أمام القضاء   
                                                 

 ).٢٧٥(ص. م س. المعجم الوسيط 1
  ).٣٠٩-٣٠٨(ص ص. م٢٠٠٣دار محمود للنشر، . ةالدفوع والطلبات العارض. هرجه، مصطفى 2
 ).٩٣٣(ص. م س. المعجم الوسيط 3



  

قانون ينظم الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى أمـام          : والسير فيها، وقانون المرافعات   

   .١الحاكم

سنّه وبينَـه، وفـي التنزيـل       : نأعلاه وأظهره، وشَرع الدي   : شَرع الشيء  :الشرعية  

ما : الشريعةو. سن القوانين : التشريعو. ٢)رع لكم من الدين ما وصى به نوحاً       ش(العزيز  

  .٣الطريقة: شرعه االله لعباده من العقائد والأحكام، والشريعة

  :في الاصطلاحو

 بدايـة   الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق به منذ:تعريف المرافعات 

  .٤الدعوى حتى الفصل فيها

 مجموعة القواعد التي تبين التنظيم القضائي في الدولة وتحدد          :تعريف نظام المرافعات  

والتي تنظم الإجراءات والمواعيد الواجبة الإتبـاع فـي التقاضـي           ، اختصاص المحاكم 

  .٥والمحكمة والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام

                                                 
 ).٣٦١-٣٦٠(ص. م س. المعجم الوسيط 1
 ).١٣(آية . سورة الشورى 2
 ).٤٧٩(ص. م س. المعجم الوسيط 3
  ).٢٧(ص. هـ١٤٢٢الرياض، دار العاصمة، . المدخل إلى فقه المرافعات. آل خنين، عبد االله 4
 ).٤(ص. م١٩٧٤-١٩٧٣دار الفكر العربي، . مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد. لباسطجميعي، عبدا 5



  

  سابقةالدراسات ال: المبحث الثاني

كما بينت في مشكلة البحث فإنه لا توجد دراسات متخصصة في موضوع الطلبـات              

العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودية حسب علمي وبحثي في المكتبات العامة            

  .السعودية وقواعد المعلومات لرسائل الماجستير والدكتوراه

 رسـالة   ات السابقة عبـارة   وكل ما وقعت عليه يدي مما يمكن القول أنها من الدراس          

تناولن موضوع الدراسة في ثنايا البحـث، وبـشكل غيـر            دكتوراه، ورسالتي ماجستير،  

  :وهذه الدراسات على النحو التالي. مفصل

  :الدراسة الأول

تأثير ارتباط الدعاوى على وحدة الخصومة : بعنوان) ةغير منشور(رسالة دكتوراه 

، جامعة القاهرة، ب الحقوق إلى كليةمقدمة. مالسيد عبدالعال تما/ إعداد. المدنية

  .م١٩٩١

وتهدف هذه الدراسة إلى بحث الارتباط وآثاره وما يحققه من حفظ لوحدة الخـصومة              

  .في مختلف مراحل سيرها حتى انقضائها

وقد قسم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي، وخمسة أبواب، وخاتمة، هي على النحو             

  :التالي



  

: المبحـث الأول  : ه عن وحدة الخصومة، وقسمه إلى مبحثـين       تكلم في : فصل تمهيدي 

  .آثار وحدة الخصومة: التكييف القانوني للخصومة، والمبحث الثاني

: الفـصل الأول  : تكلم فيه عن ماهية الارتباط، وقسمه إلى ثلاثة فصول        : الباب الأول 

  .الارتباطذاتية : عناصر الارتباط، والفصل الثالث: أنواع الارتباط، والفصل الثاني

، وقسمه إلـى    )الطلبات العارضة (تكلم فيه عن صور الطلبات المرتبطة       : الباب الثاني 

الطلبات المقابلة، الفـصل    : الطلبات الإضافية، الفصل الثاني   : الفصل الأول : ثلاثة فصول 

  .الارتباط والتدخل في الخصومة: الثالث

لاختصاص، وقسمه إلى أربعة    تكلم فيه عن تأثير الارتباط على قواعد ا       : الباب الثالث 

تـأثير  : تأثير الارتباط على الاختصاص الوظيفي، الفصل الثاني      : الفصل الأول : فصول

تأثير الارتبـاط علـى الاختـصاص       : الارتباط على الاختصاص النوعي، الفصل الثالث     

  .تأثير الارتباط على الاختصاص المحلي: القيمي، الفصل الرابع

الفـصل  :  نظر الدعاوى المرتبطة، وقسمه إلـى فـصلين        تكلم فيه عن  : الباب الرابع 

  .ضم الدعاوى المرتبطة: الدفع بالإحالة للارتباط، الفصل الثاني: الأول

تكلم فيه عن ارتباط الدعاوى والطعن في الأحكام، وقسمه إلى ثلاثـة            : الباب الخامس 

أحكام : ثانيالقواعد العامة للارتباط في خصومة الطعن، الفصل ال       : الفصل الأول : فصول

  .الارتباط ومحكمة النقض: ارتباط الدعاوى في الاستئناف، الفصل الثالث



  

ثم ختم دراسته بخاتمة تكلم فيها بشكل مختصر عن أهم النقاط التي تناولها والنتـائج               

  .التي استخلصها

وبعد هذا الاستعراض لهذه الدراسة يتبين أن هذه الدراسة تلتقي مع دراستي في الباب              

، وتتميز دراسـتي عنهـا بـذكر        ) الطلبات العارضة  –صور الطلبات المرتبطة    (الثاني  

الجانب التأصيلي للطلبات العارضة، والتطبيق القضائي الذي هو مـن أهـم مـا يميـز                

الدراسات القانونية، كذلك تميزت دراستي بتمييز الطلب العارض عن غيره من الطلبات،            

ضة، وكذلك آثار الطلبات العارضـة سـواء        وذكر قواعد وإجراءات تقديم الطلبات العار     

  .على المحكمة أو على الخصوم

  :الدراسة الثانية

اختصام الغير في نظام المرافعات الشرعية      : بعنوان) ةغير منشور (رسالة ماجستير   

مقدمـة إلـى المعهـد العـالي        عبدالعزيز بن سليمان العيد،     /  دراسة تأصيلية، إعداد   –

  .هـ١٤٢٢بن سعود الإسلامية، للقضاء، بجامعة الإمام محمد 

وقد تناول الباحث في هذه الدراسة اختصام الغير أو الإدخـال، وذلـك فـي نظـام                 

المرافعات الشرعية، وجعل دراسته تأصيلية، حيث بحث موضوع اختصام الغيـر مـن             

وقسم الباحث دراسته إلى مقدمة، وتمهيـد،       . الجانب الفقهي، وكذلك من الجانب النظامي     

  :، وخاتمة، وذلك على النحو التاليوأربعة فصول



  

وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج         : المقدمة

  .البحث، وخطة البحث

المبحـث  : وتكلم فيه عن مفهوم اختصام الغير، وفيه تمهيد وثلاثـة مباحـث           : التمهيد

مفهوم اختـصام   : بحث الثالث مفهوم الغير، الم  : مفهوم الاختصام، المبحث الثاني   : الأول

  .الغير باعتباره مركباً

المبحـث  : تكلم فيه عن حق الخصوم في اختصام الغير، وفيه مبحثان         : الفصل الأول 

  .حالات الاختصام: أطراف الاختصام، المبحث الثاني: الأول

: المبحـث الأول  : تكلم فيه عن إجراءات الاختصام، وفيـه مبحثـان        : الفصل الثاني 

  . إجراءات الاختصام نظاماً: ختصام فقهاً، المبحث الثانيإجراءات الا

إدخال : المبحث الأول : تكلم فيه عن إدخال الغير ضامناً، وفيه مبحثان       : الفصل الثالث 

  .إدخال الغير ضامناً نظاماً: الغير ضامناً فقهاً، المبحث الثاني

المبحـث  : حثانتكلم فيه عن حق الاختصام القضائي، وفيه تمهيد ومب        : الفصل الرابع 

حدود حق المحكمـة فـي   : دور القاضي في الخصومات الشرعية، المبحث الثاني : الأول

  .اختصام الغير

  .ثم ختم دراسته بخاتمة تضمنت خلاصة البحث، وأهم التوصيات



  

وتتميز دراستي عن هذه الدراسة من خلال الجانب التطبيقي، وكذلك المقارنـة بـين              

ري، بالإضافة إلى أن دراستي شاملة للطلبات العارضـة         النظام السعودي والقانون المص   

سواء المقدمة من المدعي، أو من المدعى عليه، أو المقدمة مـن الغيـر فـي مواجهـة                  

، فـي حـين أن هـذه        )الإدخـال (، أو المقدمة من الخصوم إلى الغير        )التدخل(الخصوم  

  ).الإدخال(ة الغير الدراسة تناولت فقط الطلبات العارضة المقدمة من الخصوم في مواجه

  :الدراسة الثالثة

الاختصاص النوعي في نظـام المرافعـات       : بعنوان) ةغير منشور (رسالة ماجستير   

/  وتطبيقاته في التنظيم القضائي الحـالي، إعـداد        –السعودي في ضوء الفقه الإسلامي      

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرويس، مقدمة إلى قسم العدالة الجنائيـة، بجامعـة نـايف              

  .هـ١٤٢٥العربية للعلوم الأمنية، 

وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وخمسة فصول، وخاتمة، هـي             

  :على النحو التالي

  .ثم الفصل التمهيدي. المقدمة

تكلم فيه عن الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي، وقسمه إلى ثلاثة           : الفصل الأول 

اص من حيث النوع ومن حيث المكان ومن حيث         أنواع الاختص : المبحث الأول : مباحث



  

حـدود  : مشروعية الاختصاص النـوعي، المبحـث الثالـث       : الشخص، المبحث الثاني  

  .الاختصاص النوعي ومعاييره

تكلم فيه عن الاختصاص النوعي للمحـاكم الجزئيـة، وقـسمه إلـى             : الفصل الثاني 

: ردادها، المبحث الثاني  دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى است     : المبحث الأول : مبحثين

  .الدعاوى المحدودة بمبلغ معين

: تكلم فيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم العامة، وقسمه إلى مبحثين         : الفصل الثالث 

الاختصاص العام للمحاكم العامة واختصاص جهات القـضاء، المبحـث          : المبحث الأول 

  .الاختصاص الخاص للمحاكم العامة: الثاني

م فيه عن اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضـة          تكل: الفصل الرابع 

الاختصاص بنظر المسائل الأوليـة،     : المبحث الأول : والدفوع، وقسمه إلى ثلاثة مباحث    

الدفع بعدم الاختصاص   : الاختصاص بالطلبات العارضة، المبحث الثالث    : المبحث الثاني 

  .النوعي

  .ص النوعي في المحاكم الشرعيةذكر فيه تطبيقات الاختصا: الفصل الخامس

  .وختم دراسته بخاتمة ذكر فيها أهم التوصيات والنتائج

وتختلف دراستي عن هذه الدراسة في أن دراستي في الطلبات العارضة سـواء مـن               

تطرق إلـى الطلبـات     في حين أن تلك الدراسة لم ت      . المدعي، أو المدعى عليه، أو الغير     



  

، وتحديداً الطلبـات العارضـة المقدمـة        ي نظرها العارضة إلا من جانب الاختصاص ف     

المدعي، ومن المدعى عليه فقط، ولم تشر إلى الطلبات العارضة المقدمـة مـن الغيـر                

  .)الإدخال والتدخل(



  

  تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث

  : تعريف الطلبات العارضة، وتأصيلها شرعياً: الفصل الأول

  ، وتمييزه عن الطلب الأصليتعريف الطلب العارض :المبحث الأول

  .تعريف الطلب العارض  :المطلب الأول

  .تعريف الطلب الأصلي :المطلب الثاني

  .الأصلي تمييز الطلب العارض عن الطلب :المطلب الثالث

  :التأصيل الشرعي للطلبات العارضة :المبحث الثاني

ي ومن المدعى   التأصيل الشرعي للطلبات العارضة المقدمة من المدع        :المطلب الأول 

  .عليه 

  .التأصيل الشرعي للإدخال والتدخل :المطلب الثاني

  .التعريف بالمصالح المرسلة :المطلب الثالث

  : أنواع الطلبات العارضة: الفصل الثاني

  )الطلبات الإضافية( الطلبات العارضة المقدمة من المدعي :المبحث الأول

  تحتاج لإذن المحكمة طلبات المدعي العارضة التي لا :المطلب الأول

  طلبات المدعي العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة: المطلب الثاني



  

  )الطلبات المقابلة( الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه :المبحث الثاني

   العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمةى عليه طلبات المدع:المطلب الأول

  لعارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة اى عليهطلبات المدع: المطلب الثاني

  )الإدخال والتدخل( الطلبات العارضة المقدمة من الغير :المبحث الثالث

  )الإدخال(اختصام الغير  :المطلب الأول

  التدخل: المطلب الثاني

  : قواعد تقديم الطلبات العارضة: الفصل الثالث

   ممن تقدم الطلبات العارضة؟:المبحث الأول

  طريقة تقديم الطلبات العارضة :المبحث الثاني

   موعد تقديم الطلبات العارضة :المبحث الثالث

   الاختصاص في نظر الطلبات العارضة :المبحث الرابع

  شروط قبول الطلبات العارضة  :المبحث الخامس 

  الحكم في الطلبات العارضة  :المبحث السادس

  

  الآثار المترتبة على الطلبات العارضة: الفصل الرابع



  

  آثار الطلبات العارضة بالنسبة للخصوم :المبحث الأول

 آثار الطلبات العارضة بالنسبة للمحكمة :المبحث الثاني

  الدراسة التطبيقية : الفصل الخامس

  :وتتضمن: الخاتمة

  نتائج الدراسة

  توصيات الدراسة

  فهرس المراجع والموضوعات



  

  

  

  الأولالفصل 

  ة العارضاتتعريف الطلب

  اًوتأصيلها شرعي

  

  :مبحثانوفيه 

  ، وتمييزه عن الطلب الأصليتعريف الطلب العارض: المبحث الأول

  التأصيل الشرعي للطلبات العارضة: المبحث الثاني

  



  

  تعريف الطلب العارض، وتمييزه عن الطلب الأصلي: المبحث الأول

قبل تعريفنا للطلب العارض يستحسن بنا أن نعرف الطلب بشكل عام، وذلك كمـدخل              

  .في تعريفنا للطلب العارض والطلب الأصليلنا 

  .١"الوسيلة الإجرائية التي بواسطتها يتم طرح إدعاء أمام القضاء  " حيث يراد بالطلب

وهذا التعريف بين معنى الطلب بأنه الوسيلة الإجرائية التي يتم بموجبها تقديم إدعـاء              

ه فـي صـحيفة افتتـاح       أمام القضاء، يستوي في ذلك كون هذا الإدعاء قدم بصفة مبتدا          

الدعوى وهو ما يعرف بالطلب الأصلي، أو كان هذا الإدعاء قدم بصفة عارضـة أثنـاء                

سير الدعوى بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو شفاهة في الجلسة فـي حـضور                

  .الخصم وهو ما يعرف بالطلب العارض

طلب، وهو ما أوضـحه     إلا أن هذا التعريف أغفل جانباً مهماً وهو الغاية من تقديم ال           

حاصـل مـا   " تعريف مجمع اللغة العربية في القاهرة، حيث عرف الطلبات بأنها                   

  .٢"يتقدم به الخصم إلى المحكمة، ويلتمس الحكم به في الدعوى 

                                                 
د : طلعت، آومان : دويدار 1 ى نصو     . محم ق عل سعودية              صالتعلي ة ال ة العربي شرعية في المملك شأة   . نظام المرافعات ال  من

 ).٢٠-١/١٩(ص. هـ١٤٢٢المعارف، الإسكندرية، 
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  : ١تعريف الطلب الأصلي: المطلب الأول

في صحيفة  ما ينص عليه المدعي     " عرف نظام المرافعات الشرعية الطلب الأصلي بأنه        

  .٢"دعواه 

  .٣"الطلب الذي يبتدئ به المدعي " وعرفه مجمع اللغة العربية بأنه 

  .  يُبدى بصورة مبتدأه دون أن يكون تابعاً لطلب آخر– أي الطلب الأصلي –فهو 

  .فالطلب الأصلي هو الطلب الذي به تُفتتح الخصومة

كمـا  . ها، وأطرافها وبناء عليه يتم تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها، وسبب         

  .يتم تحديد المحكمة المختصة نوعياً، أو قيميماً، أو محلياً

ويجوز تعدد الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى، بشرط وجود الارتباط بـين هـذه              

  .الطلبات

                                                 
ر 1 ر: أنظ ل  : عم ر، وخلي ماعيل عم ل إس د: نبي ة  . أحم ة والتجاري ات المدني انون المرافع شر . ق دة للن ة الجدي . دار الجامع
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  : تعريف الطلب العارض: المطلب الثاني

نه الطلب  يمكن تعريف الطلب العارض بأ    " بعد بياننا لمفهوم الطلب بصفة عامة فإنه        

  .١"الذي يقدم من المدعي أو المدعى عليه أو الغير أثناء سير الدعوى، أي بعد الخصومة 

وقد بينت لنا اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الـسعودي تعريـف الطلـب             

ه أحـد الــطرفين أو      كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبدي        " العارض بأنه   

 وله ارتـباط بالدعوى الأصـلية      – أو تـدخلاً أثناء نظر الدعوى        إدخـالاً –غـيرهما  

"٢.  

" وقد عرف الدكتور محمد محمود إبراهيم الطلب العارض بتعريف جامع مفصل بأنه             

تلك الدعوى الفرعية التي تطرح بصدد دعوى أصلية متميزة عنها ومرتبطة بها فـي آن               

 أو من غيرهما سواء بالتـدخل أو        واحد من أطرافها سواء كان المدعي أو المدعى عليه        

الإدخال أو من قاضي الدعوى بشرط أن تتناول الدعوى الفرعية الموضوع أو السبب أو              

  .٣"الخصوم في الدعوى الأصلية 

) الدعاوى الفرعية (ومن خلال هذا التعريف فإن الطلبات العارضة يطلق عليها لفظة           

  .داءً من المدعيالتي تقدم ابت) الدعاوى الأصلية(وذلك في مقابلة 

إذاً ومن خلال هذه التعاريف فإن تقديم الطلب العارض يكون من المدعي وهـو مـا                

يسمى بالطلب الإضافي، كما أنه يكون من المدعى عليه وهو ما يسمى بالطلب المقابـل،               

                                                 
  ).٢/٢٣٢. (قانون القضاء المدني. محمود محمد: هاشم 1
  ).٣٠/٢(اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي  2
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كذلك يكون من أحد الخصوم ضد الغير وهو ما يسمى بالإدخـال أو اختـصام الغيـر،                 

  .ر ضد الخصوم أو أحدهم وهو ما يسمى بالتدخلوأخيراً يكون من الغي

 أي بعد تقـديم الطلـب       –ولا يكون تقديم الطلب العارض ألا في أثناء سير الدعوى           

 فلا يطلق على ما تبدأ به الدعوى طلباً عارضاً، كمـا            –الأصلي وقبل قفل باب المرافعة      

  .أنه لا يقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة

باط بين الطلب العارض والطلب الأصلي أهم شروط الطلب العـارض،           ويعتبر الارت 

حيث نص نظام المرافعات الشرعية السعودي، وقانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة             

المصري على ذلك بعد بيانهما للحالات التي يجوز للمدعي، والحالات التي يجوز للمدعى             

  .عليه تقديم طلبات عارضة



  

  ١ الطلب العارض عن الطلب الأصليتمييز: المطلب الثالث

  :أذكر جملة من أوجه الفرق بين الطلب العارض والطلب الأصليفي هذا المطلب 

 الطلب الأصلي هو الطلب الذي تنشأ عنه قضية أو خصومة لم تكن موجودة قبل         :أولاً

حة إبدائه، وبتقديم الطلب الأصلي تبدأ الخصومة، لذلك تسمى هذه الطلبات بالطلبات المفتت           

  .للخصومة

أما الطلب العارض فإنه يُبدى ويقدم في أثناء سير الدعوى وقبل قفل باب المرافعـة،               

  .حيث يشترط لتقديم الطلب العارض وجود خصومة قائمة وناشئة عن طلب أصلي

  . يرفع الطلب الأصلي من المدعي:ثانياً

 سواء تـدخل    .أما الطلب العارض فإنه يرفع من المدعي، أو المدعى عليه، أو الغير           

  .الغير من تلقاء نفسه، أو أدخل بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على أمر المحكمة

  . يرفع الطلب الأصلي إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة:ثالثاً

أما الطلب العارض فإنه يقدم بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقـدم               

  . حضور الخصم، ويثبت في محضرهاشفاهة في الجلسة في

فالطلب العارض يتفق مع الطلب الأصلي في كونه يقدم كتابة في صـحيفة، ولكنـه               

يختلف عنه بإمكانية تقديمه شفاهة ولكن يشترط لذلك أن يكون في الجلـسة وبحـضور               

  .الخصوم
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وإذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعـوى             " 

تقلة يلزم الحكم فيها، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية، بخلاف ما لو قدم مـشافهة                مس

  .١"في الجلسة بحضور الخصوم فيكون تابعاً للدعوى، يبقى ببقائها ويزول بزوالها 

 للمدعي الحق في إبداء ما يشاء من الطلبات الأصلية في صحيفة دعواه، ولذلك              :رابعاً

 صحيفة الدعوى سواء من حيث الموضوع أو مـن حيـث            فإن نطاق الدعوى يتحدد في    

  .السبب أو من حيث الخصوم

في حين أن الخصوم ليس لهم الحق في إبداء ما يشاؤون من الطلبات العارضة التـي                

  .تعدل من نطاق الخصومة

فقد حدد المنظم للمدعي وللمدعى عليه وللغير ما يجوز إبداؤه من الطلبات العارضة،             

  . شرطاً لقبولهاوجعل من الارتباط

  .ترفع صحيفة الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي إلى المحكمة المختصة :خامساً

فيراعى في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه وإلا كانت المحكمة غير            

  .مختصة، وجاز الدفع بعدم اختصاصها

 مـع   للمحكمة العامة وهو ليس مـن اختـصاصها       " أما الطلب العارض فإنه إذا قدم       

اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظر والفـصل فيـه،              

بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها              

                                                 
  ).٧٨/١(اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي  1



  

وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعـين إحالـة الـدعوى                

  .١"للمحكمة العامة 

محكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصـلية كلمـا           كم ال تح"  :سادساً

  . ٢"أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه 

فإن لم يمكن الحكم بهما معاً، كأن يكون الطلب العارض بحاجة إلى تحقيق والطلـب               

 الأصـلي إلـى     الأصلي صالح للحكم فيه، فإن على المحكمة ألا تؤخر الفصل في الطلب           

 بـشرط إمكانيـة     –حين تحقيق الطلب العارض، وإنما تصدر حكمها في الطلب الأصلي           

 وتؤجل الفصل في الطلب العـارض       –الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض        

وبعد تحقيقه يكون النظر فيه من اختصاص ناظر الـدعوى          . " إلى حين استكمال تحقيقه   

  ٣".الأصلية أو خلفه 

 من الممكن أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض أولاً قبل الفـصل              إلا أن 

في موضوع الطلب الأصلي، وذلك في حال كان الطلب العارض يثير فكرة الاسـتعجال              

كطلب اتخاذ إجراء وقتي مثل طلب الحراسة القضائية، أو طلب نفقة مؤقتة، فإن الواقـع               

  .يقتضي أن تفصل في الطلب العارض أولاً
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  التأصيل الشرعي للطلبات العارضة: مبحث الثانيال

التأصيل الشرعي للطلبات العارضة المقدمة من المدعي ومن المدعى : المطلب الأول

  :عليه

يعتبر مصطلح الطلبات العارضة من المصطلحات الحديثة، والتي وردت في نظـام            

  .المرافعات الشرعية السعودي

ي نظام المرافعات الشرعية السعودي، إلا      وهي وإن كانت من الإجراءات المستجدة ف      

أن ذلك لا يعني أنها لم تكن موجودة قبل صدور النظام في جميع القضايا وعنـد جميـع                  

  .القضاة وفي كل المحاكم

بل إن إيرادها في النظام جاء بعدما وقع به العمل، حيث كانت الطلبات العارضة قبل               

فاوت فيها أنظار القضاة واجتهاداتهم من      صدور نظام المرافعات الشرعية السعودي مما تت      

  .حيث أصل قبولها أو سماعها، واعتبارها دعوى مستقلة

وقد جاء النص على الطلبات العارضة قبل نظام المرافعات الشرعية الـسعودي فـي      

اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة          

  .هـ١٣٩٠نازعات العمالية الصادرة عام العُليا في الم

من هذه اللائحة الطلبات العارضة المقدمة من المـدعي،         ) ٤٤(حيث تضمنت المادة    

أ، (من نظام المرافعات الشرعية السعودي فيما يخص الفقرات         ) ٧٩(وهي مطابقة للمادة    

فظي أو  طلب الأمر بإجراء تح   (التي تنص على      ) د(، ولكنها خلت من ذكر الفقرة       )ب، ج 



  

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً       (التي تنص على    ) هـ(، وكذلك الفقرة    )وقتي

  ).بالطلب الأصلي

 الطلبات العارضة المقدمـة     – المذكورة آنفاً    –من اللائحة   ) ٤٥(كما تضمنت المادة    

 من نظام المرافعات الشرعية السعودي فيمـا      ) ٨٠(من المدعى عليه، وهي مطابقة للمادة       

طلب الحكم  (والتي تنص على    ) ب(، في حين خلت من ذكر الفقرة        )أ، ج (يخص الفقرتين   

، كما خلت من ذكر     )له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها           

أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتـصالاً لا يقبـل           (والتي تنص على    ) د(الفقرة  

ما تأذن المحكمة بتقديمه    (والتي تنص على    ) هـ(لفقرة  ، وخلت كذلك من ذكر ا     )التجزئة

  ).مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية

مـن نظـام المرافعـات الـشرعية     ) ٨١، ٧٨(كما خلت اللائحة من ذكر المـادتين   

  .السعودي

 أن فقهاء   ١وقد ذكر كل من الدكتور محمود محمد هاشم، والدكتور نبيل إسماعيل عمر           

مدعى عليه إبداء الطلبات العارضة وإن لـم يـستعملوا اصـطلاح            الإسلام قد أجازوا لل   

وأسـندا  ". دفع الدعوى، ودفع الخـصومة      " الطلبات العارضة، وإنما استعملوا اصطلاح      

مجمع " وكذلك كتاب   . علي حيدر / لـ" درر الحكام شرح مجلة الأحكام      " ذلك إلى كتاب    
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خ محمـد بـن سـليمان المعـروف         عبداالله بن الشي  / لـ" الأنهر في شرح ملتقى الأبحر      

  .بدامادأفندي

 لاحظـت أن    ١"درر الحكام شرح مجلة الأحكـام       " إلا أني وبعد اطلاعي على كتاب       

  :المؤلف قد قسم الدفع إلى قسمين

الدفع، ودفع الدفع، والدفع قبل الحكـم،       : دفع الدعوى، وهو خمسة أنواع    : القسم الأول 

  .والدفع بعد الحكم، الدفع غير الصحيح

  .دفع الخصومة: قسم الثانيال

  .وقد أفرد المؤلف كل قسم بفصل مستقل

 ـ   من قبل المدعى عليه    ) قبل الحكم أو بعده   (الإتيان بدعوى   : " وعرف الدفع شرعاً ب

إذا ادعى أحد على    " ومن الأمثلة على دفع الدعوى      ". تدفع أي ترد وتزيل دعوى المدعي       

أنا كنت أديت ذلك لـك أو لوكيلـك         : يهآخر كذا قرشاً من جهة القرض وقال المدعى عل        

لـو ادعـى    " ومن الأمثلة على دفع الخصومة      ". فيكون قد دفع الدعوى     .. بالقبض فلان   

إن نصفها لـي    : إن هذه الفرس لي فادعى المدعى عليه قائلاً       : المدعي على ذي اليد قائلاً    

    .٢.."والنصف الآخر لفلان وهي وديعة عندي وأثبت ذلك فالخصومة تندفع 

ويتبين من خلال التعريف والمثال الفرق الواضح بين الدفع المذكور في هذا الكتاب،             

  . وبين الطلب العارض
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الطلب الذي يقدم من المدعي أو المدعى عليه أو         " حيث يُعرف الطلب العارض بأنه      

  .١"الغير أثناء سير الدعوى، أي بعد الخصومة 

  .عاً لرد أو إزالة دعوى المدعيفالطلبات العارضة عبارة عن طلب وليست دف

كما أن الطلبات العارضة تقدم من المدعي ومن المدعى عليه ومن الغيـر، وليـست               

  .خاصة بالمدعى عليه

كذلك فإن الطلبات العارضة تقدم قبل الحكم وقبل قفل باب المرافعـة، ولـيس بعـد                

  .الحكم، إذ بعد الحكم يقدم بدعوى جديدة

درر " لدعوى ودفع الخصومة المذكورين في كتاب                 لذلك كله فإني أرى أن دفع ا      

لا يصح أن نجعلهما أصلاً للطلبات العارضة الـواردة فـي نظـام المرافعـات               " الحكام  

  . الشرعية

 قد أورد فصلاً عـن دفـع        ٢"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر       " كذلك فإن كتاب    

، وهذا الفـصل لا     – الحكام    وهو مشابه لما أورده علي حيدر في كتابه درر         –الخصومة  

  .يصح أن نجعله أصلاً للطلبات العارضة، للمبررات المذكورة آنفاً

فقه المرافعات ليس علماً مُنْبتَّ الأصل، بـل شـأنه          "  أن   ٣وقد ذكر عبداالله آل خنين    

كشأن جميع أحكام الإسلام الكلية تستند إلى أصول راسخة، فهو يُـستمد مـن الأصـول                
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كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون       : (والمراد بها : مصلحة المرسلة  ال – ٥: .. الآتية

   ".١)أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

وما ذهب إليه المنظم السعودي من إقرار للطلبات العارضة يمكننا تأصيله على أنـه              

  .من قبيل المصالح المرسلة

 ينص عليها الشارع، ومن ذلـك       إذا أن للطلبات العارضة منافع للعباد المتخاصمين لم       

الحكم في الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض بحكم واحد، ومن قاض واحد، وكـذلك              

  .الاختصار على القضاة والمحاكم بإلحاق الطلب العارض بالطلب الأصلي
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  :التأصيل الشرعي للإدخال والتدخل: المطلب الثاني

ة على مشروعية الدخول في الـدعوى       السنة المشرف " أورد عبداالله آل خنين دليلاً من       

: من قبل طرف ثالث غير المترافعين الأصليين، فعن البراء بن عازب رضـي االله عنـه               

أنا أحق بها، هي ابنة عمـي،       : أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي         (

االله ابنة أخي، فقضى بها النبي صـلى        : ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد     : وقال جعفر 

فقد سمع النبي صـلى االله عليـه وسـلم          . ١)الخالة بمنزلة الأم  : عليه وسلم لخالتها، وقال   

الدعوى من ثلاثة في الحضانة، كل يطلب لنفسه، ولم يقتصر على اثنـين، فـدل علـى                 

مشروعية دخول طرف ثالث في الدعوى بعد رفعها، لأن واقعة الخـصومة فـي هـذا                

  .٢"اً، كما تشمل دخول أحدهم بعد قيام الدعوى الحديث جاءت عامة تشمل دخولهم مع

وظاهر الحديث هو دليل على تعدد الخصوم عند بدء الخصومة وليس أثناء سـيرها،              

هو تعدد الخـصوم الطـارئ، أو تعـدد    ) الإدخال والتدخل(وما يعنينا في هذا الموضوع   

تـشمل  وإن كان آل خنين يرى أن الواقعة جـاءت عامـة            . الخصوم أثناء سير الدعوى   

  .دخولهم معاً، كما تشمل دخول أحدهم بعد قيام الدعوى

ويذكر الدكتور محمود هاشم أنه لم يجد في تنظيم الأعمال الـشرعية أمـام الـدوائر                

 وهو النظام الذي يحكم المرافعات أمام المحاكم الشرعية قبل صـدور نظـام              –الشرعية  

. ماً لموضوع الإدخال والتـدخل    ، ولا في كتب الفقه الإسلامي تنظي      –المرافعات الشرعية   
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أن ذلك لا يعني أن الإدخال والتدخل أمر لا يجيزه الفقه الإسـلامي ولا النظـام                " ويرى  

لأنه ليس هناك ما يمنع من ذلـك مـا دام الفقـه             . السعودي، وإنما العكس هو الصحيح    

يما بعـد  يجيز التعدد عند بدء الخصومة، ويجوز بالتالي التدخل أو الإدخال ف.. الإسلامي  

في هذه الخصومات؛ لما في ذلك من تحقيق مصلحة مؤكدة للمتدخل، أو الخـصم الـذي                

  .١"اختصم الغير، أو للعدالة إن تم الاختصام بأمر القاضي 

وقد جاء النص على الإدخال قبل نظام المرافعات الشرعية السعودي فـي اللائحـة              

اللجان الابتدائية واللجنة العُليا في     الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام       

  .هـ١٣٩٠المنازعات العمالية الصادرة عام 

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان       " من اللائحة على أن     ) ٤٠(حيث تنص المادة    

يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم الطلب باستدعاء ويبلغ من يطلب إدخاله بـصورة              

ت اللائحة من ذكر الإدخـال بنـاء علـى أمـر            في حين خل  ". الطلب ويدعى للمحاكمة    

  .المحكمة، وكذلك خلت من ذكر التدخل بأنواعه

 –ما ذهب إليه المنظم السعودي من إقرار هـذا المبـدأ            " ويرى عبدالعزيز العيد أن     

  .٢" هو من قبيل المصالح المرسلة –الإدخال 

  :  المصالح المتمثلة في إقرار اختصام الغير، ومنها٣وذكر العيد

  .حماية حقوق الغير وحفظها) ١(
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  .تجنب تعارض الأحكام في الدعاوى المقدمة إلى القضاء) ٢(

  .اختصار الوقت والجهد) ٣(

  :الدخول في الدعوى يحقق أهدافاً ثلاثة" كما ذكر عبداالله آل خنين أن 

 بضرر عليـه أن     – على فرض صدوره     –تمكين الخصم الذي يلحقه أثر الحكم       ) ١(

  .يدافع عن نفسه

تخفيف العناء على القضاء والخصوم في تعدد الأحكام فـي قـضية إجراءاتهـا              ) ٢(

  .واحدة

  .منع تعارض الأحكام في قضية موضوعها واحد) ٣(

  .١"فكل هذه مقاصد شرعية معتد بها تدل على شرعية الدخول في الدعوى 

وبناء على ما ذكره العيد من مصالح الإدخال، وما ذكـره آل خنـين مـن مـصالح                  

تدخل، فإنه يمكننا تأصيل الإدخال والتدخل على أنهما من المصالح المرسلة؛ لما فيهمـا              ال

حفظ الحقوق المادية والمعنويـة     : " من المنافع والمصالح التي قصدها الشارع، ومن ذلك       

.. للناس، وصيانتها من الضياع والإتلاف، وحمايتها من كل ضروب التفويت والتبديـد،           

  .٢"لى أصحابها وتسريع إيصال الحقوق إ
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  التعريف بالمصالح المرسلة: المطلب الثالث

 بحسب اعتبـار    ١أقسام المصالح قبل أن أعرف بالمصالح المرسلة، يستحسن أن أبين         

 حيث تقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره إلـى ثلاثـة        :الشارع لها 

  :أقسام

لدليل من الـشارع علـى الإذن فـي          وهي ما قام ا    : المصلحة المعتبرة  :القسم الأول 

  . تحصيلها

 المصلحة من المنع من اقتراف الحدود، وشرع العقوبات لمن قام بـشيء             :مثال ذلك 

  .منها

 وهي ما قام الدليل من الشارع علـى المنـع مـن             : المصلحة الملغاة  :القسم الثاني 

  .تحصيلها والنهي عنه

  . ورائه، أو التداوي بهالمصلحة من بيع الخمر والكسب المادي من: مثال ذلك

 وهي التي لم يشهد لهـا الـشارع بالاعتبـار ولا            : المصالح المرسلة  :القسم الثالث 

  .بالإلغاء

  . استحداث أنظمة المرور:مثال ذلك

كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون       (: وقد عرف العلماء المصالح المرسلة بأنها     

  .٢)أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء
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 فالمصالح المرسلة هي المصالح التي يدركها عقل المجتهد في حادثة، ولم يقم دليل              "

من الكتاب والسنة خاص بها، وإنما تستنبط من أصول كلية عامة حسب مقتضيات أحوال              

  .١"الأزمنة والمواطن 

وقد اختلف العلماء رحمهم االله في حجية الأخذ بالمصالح المرسلة، والذي يهمنا فـي              

ام القول الراجح، وهو الذي يرى حجية الأخذ بالمصالح المرسلة، واستدلوا بمـا             هذا المق 

  :يلي

أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم        (حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه وفيه         : أولاً

أقضي : قال" كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟     : " لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال       

فبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم       : قال" تجد في كتاب االله؟   فإن لم   : " قال. بكتاب االله 

أجتهد : قال" فإن لم تجد في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا في كتاب االله؟              : " قال

الحمـد الله الـذي     : " رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم صدره، فقال           

  .٢"وفق رسول رسول االله لما يُرضي رسول االله

  :اجتهادات الصحابة، مثل: ثانياً

 الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء           اجتهاد )١(

فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحـدهما الـصلاة              

والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرا ذلك              

                                                 
  ).٧٨(ص. م س. وجنات عبدالرحيم: ميمني 1
  ).٣٥٩٢(رقم الحديث . باب اجتهاد الرأي في القضاء. آتاب القضاء. سنن أبي داود 2



  

، وقال للذي توضـأ     "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك     : " م يعد له، فقال للذي ل   

  .١"لك الأجر مرتين" وأعاد 

أرسـلني ابـن    : " وقال سفيان عن عبدالرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال       "  )٢(

للزوج النصف، وللأم   : عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال         

 االله أو تقولـه برأيـك؟       تجده في كتاب  : ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال      

  .٢"أقوله برأيي، ولا أفضل أماً على أب : قال

خلو الحوادث من الأحكام، فلو ترك العمل بالمصالح المرسلة كلاً أو بعـضاً              " :ثالثاً

، فالحوادث تستجد مع تغير الزمان والمكان، ولا نجـد          ٣"للزم خلو الحوادث من الأحكام      

 من الاجتهاد والعمل بالمصالح المرسلة حتى تتحقق        النصوص الشرعية لكل حادثة، فلا بد     

  .المقاصد الشرعية ولا تتعطل المصالح

  :٤شروط الأخذ بالمصالح المرسلة

وهي أن تلائم مقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا            : الملاءمة )١(

تعارض نصاً أو دليلاً من أدلته، بل تكون متفقة مع المصالح التـي قـصد                

حصيلها، وبأن تكون من جنسها، وليست غريبة عنها، وإن لـم           الشرع إلى ت  

  .يشهد لها دليل خاص بها
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ألا تصادم نصاً، ولا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكمـاً أو مبـدأ ثبـت            )٢(

بالنص أو الإجماع، فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مـساواة الابـن             

 .القرآنوالبنت في الإرث؛ لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص 

أن تكون فيما يرجع إلى حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج عن الأمة ممـا                )٣(

يخفف عنها، سواء كان رفع الحرج لاحق بالـضروري، أو الحـاجي، ولا             

 .تكون من الأمور التحسينية

أن تتلقاها الأمة بالقبول، وأن تكون فيما تدركه العقـول، أي جـرت علـى                )٤(

رضت على العقول الـسليمة تلقوهـا       الأوصاف المناسبة المعقولة التي إذا ع     

بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جـرى مجراهـا مـن الأمـور                

  .الشرعية

  



  

  

  

  الثانيالفصل 

  أنواع الطلبات العارضة

  

  :ثلاثة مباحثوفيه 

  الطلبات العارضة المقدمة من المدعي: المبحث الأول

  عليهالطلبات العارضة المقدمة من المدعى : المبحث الثاني

  الطلبات العارضة المقدمة من الغير: المبحث الثالث

  



  

  تمهيد

بما أن الطلب العارض هو ذلك الطلب الذي يُقدم إما من المدعي أو المدعى عليه أو                

  :الغير في أثناء سير الدعوى؛ فإنه يمكننا أن نقسم الطلبات العارضة إلى ثلاثة أنواع

ي، وهي تلك الطلبات التي يوجهها المدعي        الطلبات العارضة المقدمة من المدع     :أولاً

؛ وذلك لأن المدعي بتقديمه لهـذه       )الطلبات الإضافية (إلى خصمه المدعى عليه، وتسمى      

الطلبات يكون قد أضاف إلى الطلب الأصلي طلباً آخراً يتضمن إما التصحيح أو التعديل              

  .أو الإضافة

ي تلك الطلبات التـي يوجههـا    الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه، وه   :ثانياً

؛ وذلك لأن المـدعى عليـه       )الطلبات المقابلة (المدعى عليه إلى خصمه المدعي، وتسمى       

يتقدم بها في مواجهة المدعي؛ بغرض الحصول على حكم ضد المدعي أكثر من مجـرد               

  .رفض طلبه، بحيث لا يقتصر المدعى عليه على الدفاع بل يتعدى ذلك إلى الهجوم

يكمننا تسميتهما  ) طلبات المدعى عليه  (، والنوع الثاني    )طلبات المدعي (ل  والنوع الأو 

الطلبات العارضة المقدمة   (؛ وذلك في مقابل     )الطلبات العارضة المقدمة من الخصوم    (بـ

  ).المدعي والمدعى عليه(أي غير الخصوم ) من الغير

  

  :لى قسمين الطلبات العارضة المقدمة من الغير، وهذه الطلبات تنقسم إ:ثالثاً



  

 ويراد به إجبار شخص مـن غيـر أطـراف         ): الإدخال( اختصام الغير  :القسم الأول 

الخصومة القائمة على الدخول في الخصومة والمثول أمام القضاء، ويكون ذلك إما بطلب             

  .من أحد الخصوم، وإما بطلب من المحكمة

لتدخل فـي    ا ويراد به أن يقوم شخص من غير الخصوم بطلب        :  التدخل :القسم الثاني 

دعوى قائمة أمام القضاء، ويكون ذلك إما بالانضمام إلى أحد الخـصوم، أو بالاختـصام               

  .وبذلك يصبح طرفاً من أطراف الخصومة. ضدهم

  :وسأتناول في هذا الفصل هذه الأنواع الثلاثة على النحو التالي

  . الطلبات العارضة المقدمة من المدعي:المبحث الأول

  .ات العارضة المقدمة من المدعى عليه الطلب:المبحث الثاني

  . الطلبات العارضة المقدمة من الغير:المبحث الثالث

  



  

  الطلبات العارضة المقدمة من المدعي : المبحث الأول

  تمهيد

في هذا المبحث الطلبات العارضة المقدمة من المدعي التي تسمى بالطلبـات            سأتناول  

  .لى طلبه الأصلي طلباً جديداًالإضافية، حيث يضيف المدعي بهذه الطلبات إ

عـواه،  للمدعي الحرية في تقديم ما يشاء من الطلبات الأصلية في صحيفة د           وإذا كان   

 خاصـة   –     ما يشاء من الطلبات العارضة     له في إبداء    هذه الحرية ليست مطلقة    أنإلا  

 ـ   ؛–فيما يتعلق بسلطة المحكمة التقديرية في قبول الطلبات العارضة           ه ددت هـذ   فقـد حُ

 ـ   )٧٩(الطلبات في نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة          ددت فـي   ، في حين حُ

ولا يوجـد أي اخـتلاف    ). ١٢٤(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة        

  .بين النظامين في هذا الخصوص

ويرجع السبب في تحديد الطلبات العارضة للمدعي مراعاة لموقـف المـدعى عليـه       

  .اً للمساواة بين أطراف الخصومةوتحقيق

  :يمكننا تقسيم الطلبات العارضة المقدمة من المدعي إلى قسمينو

 :، وهي على النحو التالي    طلبات المدعي العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمة       ) ١(

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظـروف طـرأت أو              

صلاً بـه   يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو مت        ما  . تبينت بعد رفع الدعوى   



  

ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع           . اتصالاً لا يقبل التجزئة   

  .طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. الطلب الأصلي على حاله

 المحكمة  ما تأذن  :، وهي طلبات المدعي العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة       ) ٢(

  بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي

  



  

  طلبات المدعي العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمة: المطلب الأول

أورد الدكتور محمد محمود إبراهيم تعريفاً للطلب العارض الذي يقبل مـن المـدعي              

لإضـافة ذات   الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو با       " بغير إذن المحكمة وهو ذلك      

النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع               

  .١"كما هو 

  

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعـديل موضـوعه لمواجهـة            :  الأول الفرع

  :وف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوىظر

تعريف الطلب الأصلي   أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي        

   .٢ "ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه: " بأنه

وحيث أن المدعي قد يتبين له بعد تقديمه لطلبه الأصلي، ومراجعته لبيناته وأوراقـه،              

أو بعد سير التحقيق والمداولة في القضية، أنه قد أخطأ في تحديد طلبه أو طلباتـه علـى               

  .نحو ما أوضحه في صحيفة الدعوى

فرصة تصحيح طلباته بمـا يتفـق مـع         " لك فقد حمى النظام حقه ولم يحرمه من         لذ

مستنداته ووسائل إثباته، أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق، أو مع ما آلت إليه                 

العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى، ومن تعديل موضوع الدعوى من جهة مقـداره              
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هايته، ومن أنه ينزل به إلى طلب أقـل يـدخل ضـمن الطلـب               أو حدوده أو بدايته أو ن     

الأصلي، أو يعتبر من عناصره، أو أن يرتفع به إلى طلب أكبر يـدخل ضـمن الطلـب                  

الأصلي، أو يعتبر من عناصره، متى كان الطلبان مستندين إلـى نفـس الـسبب وبـين                 

  .١"الخصوم أنفسهم 

 العارضة المقدمة من المدعي،     وقد تضمن هذا الفرع ذكر حالتين من حالات الطلبات        

  :هي

تصويب التقريرات الـواردة فيـه، كـذلك        " ويراد به   : تصحيح الطلب الأصلي  ) ١(

  .٢"تصحيح الأخطاء المادية أو الخطأ في التفسير 

  :ومن الأمثلة على تصحيح الطلب الأصلي ما يلي

إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فلـه طلـب                "  -

ويلاحظ أن المنظم اسـتعمل لفظـة       . ٣ "الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي    

؛ لأن موضوع الدعوى لـم      )تصحيح(، وكان الأولى به استعمال لفظة       )تعديل(

 .يعدل، وإنما جرى تصحيح التقرير الوارد فيها

 إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مـات فللمـدعي تـصحيح         "  -

 .٤"ثة المدعى عليه دعواه بمطالبة ور
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ويتضح من الأمثلة السابقة أن التصحيح يتناول الطلـب الأصـلي دون أن يتنـاول               

  .كما أن الهدف من الطلب واحد لم يتغير. موضوعه بالتعديل

تعديل موضوع الطلب الأصلي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينـت بعـد رفـع              ) ٢(

صلية إلى دعوى أخرى تستند مع      أن يعدل المدعي عن دعواه الأ     " والمراد بذلك   : الدعوى

وفـي  . ١"الأولى إلى نفس السبب وترمي إلى تحقيق نفس الهدف من الناحية الاقتصادية             

هذه الحالة يكون التعديل في موضوع الطلب فقط، ولا يتعدى ذلك إلى تعديل السبب، كما               

أن تعديل الموضوع يكون بسبب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى؛ وذلك حتـى               

  .لا يعمد المدعي إلى تعديل الموضوع دون أي مبررات

  : الطلب الأصلي ما يليتعديلومن الأمثلة على 

إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فلـه تـصحيح دعـواه           "  -

، وكان  )تصحيح(ويلاحظ أن المنظم استعمل لفظة       .٢ "بالمطالبة بثمنها أو بدلها   

 قـد   وهو تسليم العين  ؛ لأن موضوع الدعوى     )عديلت(الأولى به استعمال لفظة     

 إلى المطالبة بثمنها أو بدلها، وذلك بعد أن ظهر للمدعي أن العـين قـد                عُدِّل

 . تلفت

إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره أثناء المرافعة             "  -

حظ أن  فـيلا . ٣ "فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاسـتحقاق        

                                                 
  ).٤٦٠(ص. م١٩٩٣. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. الوسيط في قانون القضاء المدني. فتحي: والي 1
  ). ٧٩/٥(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 2
 ).٧٩/٤(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 3



  

موضوع الطلب الأصلي قد تم تعديله بعـد أن كـان بالمطالبـة ببيـان قـدر                 

 . الاستحقاق إلى طلب تسليم ذلك الاستحقاق، إلا أن السبب باق على حاله

طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلـى             إذا  "  -

ي هذه الحالة باق على     كذلك فالسبب ف  . ١ "طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير    

حاله وهو العقد في حين عُدل الموضوع من دعوى صحة ونفاذ العقد وتـسليم              

 .العين المشتراه إلى فسخ عقد الشراء

إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه            "  -

في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلـب وقـف الأعمـال               

  .٢ "لجديدة أو إلى طلب رد الحيازةا

إلا أنه لا يجوز للمدعي أن يطلب طلباً جديداً يتناول بالتعديل الطلب الأصلي من جهة               

موضوعه وسببه معاً كأن يضيف إلى المطالبة بدين معين طلباً آخر ناشـئاً عـن سـبب                 

العقـار  يختلف عن سبب الدين الأول، وكما لو رفع المدعي دعواه للمطالبة بحصته في              

بصفته وارثاً فلا يجوز أن يطلب بعد ذلك بزيادة حصته استناداً على عقد شراء أو بنـاء                 

  .٣على وصية
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ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً            :  الثاني   الفرع

  لا يقبل التجزئة 

  :الإضافيةتتضمن هذه الفقرة ثلاث حالات يمكن للمدعي فيها تقديم طلباته 

يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصـلي        " :ما يكون مكملاً للطلب الأصلي    ) ١(

إذا كانت طبيعة المحل في الطلبين متماثلة بحيث كان يمكن أن يندمجا معاً في طلب واحد                

، فإذا اختلفت طبيعة المحـل فـي      ..إذا ما تحقق سبب الطلب العارض وقت رفع الدعوى        

  .١" العارض مترتباً على الطلب الأصلي أو متصلاً به الطلبين، كان الطلب

  :الأصليالإضافي المكمل للطلب ومن الأمثلة على الطلب 

 طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجـرة             إذا"  -

جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكمـيلا             

  .٢ "للطلب الأصلي

  

يكون الطلب العارض مترتباً على الطلب       " :ما يكون مترتباً على الطلب الأصلي     ) ٢(

الأصلي عندما يكون الطلب الأول نتيجة حتمية مترتبة على الطلب الثاني ويـدور معـه               

  .٣"وجوداً وعدماً 

  :الأصليالإضافي المترتب على الطلب ومن الأمثلة على الطلب 
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د غيره، ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة        إذا طالب المدعي بملكية عقار في ي      "  -

 الطلب العارض علـى الطلـب       الماضية على واضع اليد، جاز له ذلك لترتب       

 .١"الأصلي 

إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره، ثم قـدم طلبـا عارضـا بإزالـة                  -

 الطلـب   الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه، جاز له ذلك لترتـب             

  .١الطلب الأصليالعارض على 

  

وهو كل طلب يوجب     " :ما يكون متصلاً بالطلب الأصلي اتصالاً لا يقبل التجزئة        ) ٣(

على المحكمة أن تفصل فيه مع الطلب الأصلي تفاديـاً لـصدور أحكـام متناقـضة أو                 

  .٢"متعارضة في موضوع لا يحتمل إلا حلاً واحداً 

  : اتصالاً لا يقبل التجزئةصليالأالإضافي المتصل بالطلب ومن الأمثلة على الطلب 

 لانقضاء الـدين    – إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه        "  -

ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه إبراء ذمته من الـديون،           ،  –المحجوز من أجله    

فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا  لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما              

 .٣ "يتضمن الآخر
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إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها مـن              "  -

  .١"المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة 
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ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مـع إبقـاء موضـوع              :  الثالث الفرع

  الطلب الأصلي على حاله 

لب المدعي القضاء له به، أمـا سـبب         هو ذات الإدعاء الذي يط    : موضوع الدعوى " 

فهو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير              : الدعوى

بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وليس للمحكمة أن تغير من تلقاء نفـسها ودون               

مـا مقتـضاه أن     طلب عارض من المدعي سبب الدعوى، أو تضيف إليه سبباً جديداً، م           

المدعي وحده هو الذي يملك إضافة سبب جديد لدعواه أثناء نظر الدعوى بطلب عارض              

  .١"يتقدم به للمحكمة 

وهذه الحالة تعتبر مغايرة للحالة الأولى من الحالات التي يمكن للمدعي فيهـا تقـديم               

هذه أما  . حيث أن الحالة الأولى تنصب على الموضوع مع ثبات السبب         . طلبات عارضة 

  .الحالة فإنها تنصب على السبب مع ثبات الموضوع

فالمدعي مخير بين تعديل الموضوع أو الـسبب، ولا يمكنـه أن يتنـاول الـسبب                " 

 وجود صلة   – بصفة عامة    –والموضوع معاً بالتغيير؛ لأن مناط قبول الطلبات العارضة         

الأصـلي مـن    تربطها بالطلب الأصلي، وتقديم طلب إضافي يشتمل على تعديل الطلب           

  .٢"ناحية الموضوع والسبب معاً يجعله طلباً أجنبياً منقطع الصلة بالطلب الأصلي 
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وقد تضمن هذا الفرع ذكر حالتين يمكن للمدعي من خلالها تقديم طلباته الإضـافية،              

  :وهي

ما يتضمن إضافة في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصـلي علـى              ) ١(

  .حاله

  :ذلكومن الأمثلة على 

أن يطالب المدعي بملكية عين بناء على عقد شراء، ثم يستند في ملكيته إلى              "  -

 .١"الميراث، أو الوصية 

إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الـشهود أو تقريـر الخبـراء               "  -

ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلـب              

في الموضوع ولَه تعديل موضوع الطلـب       عارض ولَه تعديل سبب استحقاقه      

  .٢ "الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية

ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصـلي علـى              ) ٢(

   .حاله

  :ذلكومن الأمثلة على 

 بدين على أساس عقد معين، ثم يستبدل بهذا الـسبب           – المدعي   –يطالب  " أن   -

  .٣"عقد قرض آخر 
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  طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي :  الرابعالفرع

 كفل النظام حق المدعي أثناء سير الخصومة وقبل الحكم والفصل فيها وذلك بإعطائه             

  .الحق بطلب إجراء تحفظي أو وقتي

وقد تضمن هذا الفرع ذكر حالتين يمكن للمدعي من خلالها تقديم طلباته الإضـافية،              

  :وهي

  .تحفظيطلب الأمر بإجراء ) ١ (

  :ذلكومن الأمثلة على 

 فرض الحراسة القـضائية علـى       – أثناء سير الدعوى     –أن يطلب المدعي    "  -

  .١"العين موضوع المنازعة في الطلب الأصلي وهو الملكية 

  .طلب الأمر بإجراء وقتي) ٢(

  :ذلكومن الأمثلة على 

فـي   تقرير نفقة مؤقتة حتى يقضى       – أثناء سير الدعوى     –أن يطلب المدعي    "  -

 .١"الطلب الأصلي الخاص بالنزاع على أصل الحق 

  .طلب المدعي منع المدعى عليه من السفر -

وتقتضي طبيعة الطلب التحفظي أو الوقتي الفصل فيه على وجه الاسـتعجال قبـل              " 

وإذا كانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها، فـالحكم         . الفصل في الدعوى الأصلية   
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الفصل في الطلب الوقتي أو التحفظي وإصدار حكم فيه         الصادر فيها لا يغني عن وجوب       

لأن الحكم في الطلب الوقتي يجوز تنفيذه فوراً، أما الحكم في الطلب الأصلي فلا يجـوز                

تنفيذه إلا إذا أصبح نهائياً، ولأن الحكم في الطلب الوقتي لازم لتحديد الخصم الذي يقضي               

  .١"عليه بمصاريفه 
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  عي العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمةطلبات المد: الثانيالمطلب 

  .في المطلب الأول تكلمنا عن طلبات المدعي العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمة

  .وفي هذا المطلب نتكلم عن طلبات المدعي العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة

عي على أن هناك مذهبين فيما يخص حالات الطلبات العارضة سواء المقدمة من المد            

  . على سبيل المثالمأو من المدعى عليه وهل هي وردت على سبيل الحصر أ

وذلك لأن الأصـل هـو       أن هذه الحالات وردت على سبيل الحصر،         :المذهب الأول 

تقديم المدعي لطلباته بالدعوى الأصلية، ولأن السماح بتقديم طلبات عارضة إنمـا هـو              

لدكتور أحمد أبو الوفا وأسنده إلى محكمة       وهذا الرأي قد أورده ا    استثناء من هذا الأصل،     

  .١النقض

أن هذه الحالات وردت على سبيل المثال، ويعلل أصحاب هذا الرأي            :المذهب الثاني 

من النظام الـسعودي تـنص علـى أن         ) ٨٠ و ٧٩(من المادتين   ) هـ(رأيهم بأن الفقرة    

بطاً بالطلب الأصلي   ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرت      (للمدعي وللمدعى عليه تقديم     

فبالتالي فإن هذه الفقرة هي بمثابة قاعدة عامة بعد بيـان للحـالات             ). أو الدعوى الأصلية  

وقد أورد هذا الرأي الدكتور طلعت دويدار وأسنده        . التي يجوز فيها تقديم طلبات عارضة     

  .٢إلى وجدي راغب فهمي في كتابه مبادئ القضاء المدني

  .ت هي واردة على سبيل المثال وعلى سبيل الحصرإلا أني أرى أن هذه الحالا
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 إذا أردنا بها تلك الحالات التي يمكن للمـدعي أو المـدعى             :هي على سبيل الحصر   ف

  ).أي بقوة النظام(عليه تقديم طلبات عارضة بدون إذن المحكمة 

 إذا أردنا بها تلك الحالات التي يمكن للمـدعي أو المـدعى             :هي على سبيل المثال   و

ديم طلبات عارضة إجمالاً، دون تفريق بين ما هو بإذن المحكمة وما هـو بـدون      عليه تق 

أي أن الحالات الأربعة هي واردة على سبيل المثال بدليل أن المنظم ذكر بعـدها               (إذنها  

  ).قاعدة عامة يجوز من خلالها تقديم طلبات عارضة غير تلك الحالات

لتي تحتاج لإذن مـن المحكمـة،       وفي هذا المطلب نتناول طلبات المدعي العارضة ا       

مـا تـأذن           " بقولـه ) ٧٩(من المـادة    ) هـ(وهي ما نص عليها النظام في الفقرة        

   ".المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي

فبعد أن بين النظام وحدد الحالات التي يكون للمدعي الحق في تقديم طلبات عارضة              

ة عامة يمكن من خلالها للمدعي تقديم طلبات عارضة         دون إذن من المحكمة، أوضح قاعد     

  :غير تلك الحالات الأربع، إلا أنه اشترط لذلك تحقق شرطين

 فمناط قبول الطلب العـارض      :أن يكون الطلب الإضافي مرتبطاً بالطلب الأصلي      ) ١(

المقدم من المدعي هو الارتباط بالطلب الأصلي، وهو ما أشارت إليه صـراحة الفقـرة               

من النظام السعودي عندما اشترطت أن يكـون مـا تـأذن بـه     ) ٧٩(ة من المادة    الأخير

ويعتبر حكم هذه الفقرة الأخيرة     . المحكمة من الطلبات العارضة مرتبطاً بالطلب الأصلي      

  .١تعميماً بعد التخصيص
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وارتباط الطلب العارض بالطلب الأصلي يجب على المدعي أن يوضحه ويبينه، وهو            

على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العـارض        " ة اللائحة بقولها    ما نصت عليه صراح   

  . ١ "مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها

وقد تُرك للقاضي تقدير وجود الارتباط بين الطلب العارض وبين الدعوى الأصـلية،             

 وبـين   – أي الطلب العارض     –وجود الارتباط بينه    .. تقدير  " إذ تنص اللائحة على أن      

  .٢"صلية من اختصاص ناظر القضية الدعوى الأ

إنمـا هـو قيـد      ) إذن المحكمة " ( إن هذا القيد     :إذن المحكمة بتقديم ذلك الطلب    ) ٢(

تنظيمي قصد به في الأساس ألا يتخذ المدعي من ذلك وسيلة لإعنات خصمه أو لتعطيـل               

 ولكنه لا يعطي للمحكمة بأي حال مكنة قبول طلبات إضافية ليـست           . الفصل في الدعوى  

  .٣ "مرتبطة بالدعوى الأصلية

تقـدير قبـول الطلـب      " ويراد بالمحكمة هو القاضي، حيث تنص اللائحة علـى أن           

  .٤"من اختصاص ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم.. العارض 

أي أنه في حال عـدم      . ٥"والحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز        " 

مدعي أو المدعى عليه الاعتراض على ذلـك فـي اللائحـة            قبول الطلب العارض فإن لل    

  .الاعتراضية
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وقد يأذن القاضي بتقديم طلب عارض، ويكون هذا الطلب غيـر مـرتبط بالـدعوى               

لنظر فيـه ففـي هـذه        إلا بعد ا   الأصلية في السبب أو الموضوع، ولم يتبين ذلك للقاضي        

  .١ "ه في دعوى مستقلة، ولا يمنع ذلك من تقديمرفضه وعدم قبوله" الحالة يتعين 
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  الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه : المبحث الثاني

  تمهيد

 التـي تـسمى     المدعى عليـه  في هذا المبحث نتناول الطلبات العارضة المقدمة من         

الطلب الأصلي أو طلب    بهذه الطلبات   المدعى عليه    يقابل ويواجه ، حيث   المقابلةبالطلبات  

  .المدعي

 ـ        وتعتبر الطلبات  ) الطلبات المقابلة ( العارضة المقدمة من المدعى عليه أو ما تسمى ب

  ).المدعي والمدعى عليه(هي بمثابة محاولة لإيجاد توازن بين أطراف الخصومة 

حيث تتيح الطلبات المقابلة للمدعى عليه الانتقال من حالة الدفاع بالرد على طلبـات              

طلبات المدعي بطلبات مقابلة لتلك الطلبات      المدعي وتفنيدها، إلى حالة الهجوم بالرد على        

  .التي قدمها المدعي

أما فيما يتعلـق    " وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري القديم          

بالطلبات العارضة التي يبديها المدعى عليه، فإنه ينبغي ألا يحمل المدعى عليـه علـى               

ه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه،        التزام موقف الدفاع في كل الأحوال، فقد يعرض       

ومع التسليم بأن إتاحة الفرصة له لإبداء طلباته قبل المدعي للحكم له بها فيهـا اقتـصاد                 

للوقت والنفقات واحتياط من تضارب الأحكام ومن إعسار الخصوم، إلا أن مـا يترتـب               

 التي يطلب   على تقديمها من عرض قضيتين أو قضايا في خصومة واحدة وتجمع المسائل           

من المحكمة حلها ونقل الاختصاص إلى محكمة ليست مختصة في الأصل، كل ذلك فيـه               



  

من التقصير والتعطيل ما يوجب تقييد ما يسمح للمدعى عليه بإبدائه من الطلبات بـصفة               

  .١"عارضة 

الطلب العارض المقدم من المدعى عليه فـي مواجهـة          " ويُعرف الطلب المقابل بأنه     

  .٢"حصول على ميزة أخرى أكثر من مجرد رفض الطلب الأصليالمدعي؛ لل

من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن المدعى عليه بتقديمه الطلبات العارضة ينتقل من              

  .حالة الدفاع إلى حالة الدفاع والهجوم وليس مجرد الدفاع أو مجرد الهجوم

لا ) طلبـات المقابلـة   ال(كذلك فإن المدعى عليه باستعماله لحقه في الطلبات العارضة          

يقصد مجرد الحصول على رفض الطلب الأصلي المقدم من المدعي؛ بل يقصد من ذلك              

  .الحصول على حكم له في طلباته المقابلة

وقد اختلف في جواز تقديم المدعي طلباً مقابلاً رداً على الطلب المقابل من المـدعى               

إلا أن الاتجاه الحديث    .. هذا الطلب هي عدم جواز مثل     .. وكانت القاعدة التقليدية  . " عليه

هو أنه لا يوجد ما يمنع من قبول طلب مقابل من المدعي، ذلك أن المدعى عليـه عنـد                   

فلـه ـ   . تقديمه طلباً مقابلاً يعتبر مدعياً ويكون المدعي الأصلي في مركز المدعى عليه

  .٣"بهذه الصفة ـ تقديم طلب مقابل لدعوى المدعى عليه
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يترتب على استعمال هذه الطلبات تغيراً فـي الـصفات الإجرائيـة            وبناء عليه فإنه    

. للخصوم، بحيث يصبح المدعى عليه في الطلب الأصلي مدعياً بالنسبة لطلبه العـارض            

  .١ويصبح المدعي الأصلي مدعىً عليه في الطلب العارض

إن السماح بتقديم طلبات عارضة من جانب المدعى عليه تحقق          وتجدر الإشارة إلى    

  :٢وائد الآتيةالف

توفير الوقت والجهد على القضاة؛ لأن الفصل في كل دعوى علـى حـده، مـع       ) ١(

وجود الارتباط بين أكثر من دعوى يستلزم وقتاً أوسع، ومواعيد أطول، وإجراءات أكثر             

  .مما إذا نظرت الدعاوى المرتبطة معاً

 الـدعاوى   ضمان صحة الأحكام ومنع تعارضها، ولا يحصل ذلك إلا إذا كانـت           ) ٢(

إذ إن نظر الطلبات المرتبطة لدى أكثر مـن قـاض           ، المرتبطة منظورة لدى قاض واحد    

  .مظنة لحصول تعارض الأحكام

تلافي الضرر الذي يصيب المدعى عليه إذا ألزم بالدين ودفعه وعاد يطالب بدينه             ) ٣(

وقضى له به، مع أنه كان يـستطيع أن يتمـسك بالمقاصـة القـضائية فيـوفر الوقـت                   

المدعي فـي الـدعوى     (لمصاريف، كما أنه قد لا يتمكن من اقتضاء دينه من خصمه            وا

بتنفيـذ  ) المدعى عليه في الدعوى الأصلية(بسبب إعسار الأخير بعد أن قام هو    ) الأصلية

  .الحكم الصادر ضده
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  :١ وهي،وفي مقابل هذه المزايا والفوائد هناك عيوب للطلبات المقابلة

ية، واتساع نطاق الخصومة فيها، وتشابك إجراءاتها؛ ممـا         تؤدي إلى تعقيد القض   ) ١(

يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الأصلية، إلا أن هذا العيب يُجـاب عنـه بـأن درء                  

مفسدة تعارض الأحكام بسبب تقديم الطلب المقابل بدعوى مستقلة، مقدم على المـصلحة             

  .المتحققة من سرعة الفصل في الدعوى الأصلية

 إلى الإخلال بقواعد الاختصاص، وذلك بعرض الطلبات المقابلة التـي           قد تؤدي ) ٢(

ويُجاب عن هذا العيب بـأن اللائحـة        . تختص بها المحكمة الجزئية أمام المحكمة العامة      

إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو لـيس مـن           " التنفيذية قد نظمت ذلك بقولها      

ائمة في موضوعها أو سببها، فعليها النظـر        اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية الق     

فهذا التنظيم من اللائحة قصد به بالدرجة الأولى توحيد نظـر القـضية،             . ٢"والفصل فيه   

  .وسرعة الفصل فيها

أن المدعى عليه قد يتخذ من الطلبات المقابلة وسيلة لتهديد المدعي وحمله علـى              ) ٣(

ا رفعت عليه دعوى أن يقدم طلباً مقـابلاً    التنازل عن دعواه، إذ يستطيع المدعى عليه كلم       

يطلب به إلزام المدعي بالتعويض عن رفع الدعوى عليه، ومثل هذا الطلب ـ ولو لم يقم  

ويُجـاب  . على أساس ـ قد يجعل المدعي يؤثر السلامة وينزل عن دعواه رغم حقه فيها 

مطالبة بـالتعويض   للمدعى عليه ال  " عن هذا العيب أن اللائحة التنفيذية قد نصت على أن           
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فحينما يعلم  . ١"عن الضرر الذي يلحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها              

المدعي أن المدعى عليه لا يستحق التعويض عن الضرر إلا فـي حـال ثبـوت كـذب                  

 خوفاً من أن يقدم المدعى عليـه        – أي المدعي    –الدعوى فإن ذلك يبعد الرهبة من نفسه        

  .ذلك الطلب

  

   :٢ والدفع الموضوعي الطلب المقابلرق بينالف

يشبه الطلب المقابل الدفع الموضوعي في أن كلا منهما يهـدف إلـى الحيلولـة دون            

  .الحكم للمدعي بمطلوبه

فالدفع الموضوعي هو الذي يوجه إلى ذات الحق المدعى به، أو هو الذي يتقـدم بـه         

  .ي لها لانقضاء الحق المطالب بهالمدعى عليه ضد دعوى المدعي لانتفاء الأساس القانون

. أما الطلب المقابل فهو الطلب الذي يتقدم به المدعى عليه إعمالاً لحقه في الـدعوى              

فالدفع عبارة عن رد على طلب المدعي يتضمن محاولة عدم الحكم له بمطلوبه، في حين               

 المـدعى   أن الطلب المقابل لا يتضمن دفع الدعوى وردها بقدر ما يتضمن طلباً يقابل به             

  .عليه طلب المدعي، ويحاول من خلاله المدعى عليه أن يحصل على حكم له في طلبه

وبالإضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه يمكن أن يسلك الطريق العادي لرفع الدعوى إذا              

رفض طلبه المقابل، في حين أنه لا يستطيع أن يسلك هـذا الطريـق إذا رفـض دفعـه                   
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يل على طريقة تقديم الطلب المقابل لإضفاء طبيعة الـدفع          الموضوعي، كما لا يمكن التعو    

 .الموضوعي عليه

  : إلى قسمينالمدعى عليه تقسيم الطلبات العارضة المقدمة من ويمكن

طلـب   :، وهـي   العارضة التي لا تحتـاج لإذن المحكمـة        المدعى عليه طلبات  ) ١(

الأصلية، أو من   طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى          . المقاصة القضائية 

أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن              . إجراء فيها 

أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصـلية       . يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه       

  . اتصالاً لا يقبل التجزئة

 مـا تـأذن     :، وهي  العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة      المدعى عليه طلبات  ) ٢(

  .المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية

، )٨٠(وقد جاء تحديد هذه الطلبات في نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة             

). ١٢٥(في حين جاء تحديدها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة             

طلـب الحكـم لـه      (ه في النظام السعودي أفرد      ولا يوجد اختلاف بين النظامين سوى أن      

بفقرة مـستقلة، فـي     ) بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها          

 ـ    ولم يجعلها بفقرة مستقلة، كما     ) طلب المقاصة القضائية  (حين ألحقها القانون المصري ب

 ـ    ) بتعويض(أنها في النظام السعودي جاءت بعبارة        صري جـاءت   بينما في القـانون الم

  ).بالتعويضات(بعبارة 



  

  

  



  

  طلبات المدعى عليه العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمة: المطلب الأول

  طلب المقاصة القضائية : الفرع الأول

بصفة عامة طريق مزدوج لانقضاء الالتزام، وذلك في حالة         " المقاصة القضائية هي    

يكون كل شخص مدين للآخر ودائـن       وجود التزامين متقابلين في ذمتين مختلفتين، بحيث        

بحيث ينقضي كل منهما بقدر الأقل منهما متـى تـوافرت الـشروط             . له في نفس الوقت   

أما إذا تخلف شرط أو أكثر مـن هـذه الـشروط            . النظامية عندئذ تكون المقاصة قانونية    

  .١"وتمسك أحد الطرفين بالمقاصة تعرف عندئذ بالمقاصة القضائية 

لشروط طلـب   لتنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي بياناً       وقد تضمنت اللائحة ا   

  :٢ وهي،المقاصة القضائية

أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة مـن                  –أ  

  . هو نائب عنه

  .يكون الدينان متماثلين جنساً وصفةً  أن –ب 

  .قاص دين حال بمؤجللا يُيكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا ف أن –ج 

لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عنـد نظـر             " في حين أنه    

  .٣"الدعوى بل ينظر القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يجري المقاصة بعد ثبوته 
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وقد لا تتوفر هذه الشروط مجتمعة، ويكون لدى الخصمان الرغبة في طلب المقاصة             

ي هذه الحالة ترك المنظم السعودي للقاضي السلطة في قبول طلب المقاصة            القضائية، وف 

تراضى الخصمان على المقاصة فيمـا      إذا  " من عدمه، إذ تنص اللائحة التنفيذية على أنه         

  .١ "في ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة فمرد ذلك إلى القاضي

صري فإن المدعى عليه يلجأ إلى طلـب        وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية الم     

بالمقاصة القانونية ـ أثناء سير الـدعوى ـ    " الدفع"المقاصة القضائية عندما يمتنع عليه 

وعندئذ يكـون   ).  منه ٣٦٢في المادة   (لعدم توافر شروطها المعروفة في القانون المدني        

ضي الحكم للمدعى طلب المقاصة القضائية ـ أثناء سير الدعوى ـ طلباً عارضاً لأنه يقت  

  .عليه بشيء أكثر من مجرد رفض دعوى المدعي

: من القانون المدني المصري فقالت    ) ٣٦٢(المادة  " القانونية"وقد نصت على المقاصة     

ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبـل هـذا                  ١(

ما مثليات متحـدة فـي النـوع        الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منه         

ــ  ٢. والجودة وكان كل منها خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء            

  .٢)ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن

  :٣إذا فشروط طلب المقاصة القانونية ما يلي
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مسئولاً شخصياً عن الدين الذي في ذمته للآخر        أن يكون كل من طرفي المقاصة       ) ١(

وفي ذات الوقت صاحب الحق المطالب به شخصياً، أي أن يكون الدينان متقابلين، فـلا               

تجوز المقاصة إذا كان أحد الطرفين مديناً للآخر ودائناً له، لا بشخـصه بـل بـصفته،                 

  .كالوكيل والولي والوصي والقيم والحارس والوارث

  .دينان نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودةأن يكون ال) ٢(

  .أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع، بأن يكون محققاً ومعلوم المقدار) ٣(

  .أن يكون كل دين مستحق الأداء) ٤(

  .صلاحية كل من الدينين للمطالبة به قضائياً) ٥(

تخلف من شروط المقاصـة     أما المقاصة القضائية فإن للمدعى عليه المطالبة بها إذا          

  .القانونية شرط الخلو من النزاع أو معلومية المقدار

ولا يشترط في المقاصة القضائية أن يكون الدينان متساويان، فتجوز المقاصة سـواء             

كان الدين الذي يطلبه المدعى عليه مساوياً أو كان أكثر أو أقل من الدين الـذي يطلبـه                  

  .المدعي

قاصة القضائية وجود ارتباط بين الـدينين، فيجـوز طلـب           كما لا يشترط لقبول الم    

المقاصة سواء وجد الارتباط أم لم يوجد، وذلك لتلافي الضرر الذي قد يصيب المـدعى               

عليه إذا التزم بالدين ثم عاد وطالب بدينه وقضي له به، مع أنه كان يستطيع أن يتمـسك                  

 إجراءات الخصومة، خاصة    بالمقاصة القضائية ويوفر بذلك الوقت والمصاريف ويختصر      



  

وإن كان هناك دور يمكن أن      . وأنه قد لا يتمكن من اقتضاء حقه بسبب إعسار هذا الأخير          

يؤديه الارتباط في مجال المقاصة القضائية فهو قد يشكل قيداً على سلطة المحكمـة فـي                

 ـ                ك قبول الطلب المقابل، إذ أنه عند انتفاء تلك الصلة تكون سلطة المحكمة في قبـول ذل

الطلب أو رفضه واسعة دون معقب عليها تبعاً لما تتبينه بمطلـق سـلطتها مـن أوراق                 

إلا أنه عند وجود ارتباط بين المقاصة القضائية والطلب الأصلي فيجـب علـى    . الدعوى

المحكمة قبول المقاصة القضائية أو على الأقل أن تبين لرفضها سبباً، نظراً لمـا يمثلـه                

  .١ة المحكمة في قبول أو رفض المقاصة القضائية الارتباط من قيد على سلط

وبـين  " القانونيـة "وفي الجانب الإجرائي تتمثل الفروق الإجرائية بـين المقاصـة           

  :٢فيما يلي" القضائية"المقاصة 

ولا يجـوز   ". بطلب"بينما تبدى المقاصة القضائية     " بدفع"تبدى المقاصة القانونية    ) أ(

 لدعوى الخصم، وإذا ما طلبت بتلك الكيفيـة فلـيس           طلب المقاصة القضائية بصورة دفع    

  .على المحكمة من جناح إن هي أغفلت الرد على هذا الدفع ولم تلتفت إليه

يتخذ إبداء المقاصة القانونية شكل أي دفاع موضوعي في الدعوى، أما المقاصة            ) ب(

ع القضائية فتبدى إما في صورة دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض في دعوى ترف              

أثناء نظر الدعوى الأصلية بالطريقة التي ترفع بها الدعاوى، أو شفاهة في الجلسة فـي               

  . مواجهة المدعي، أو بمذكرة تبلغ للمدعي
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أن المقاصة القانونية يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بحـسبانها            ) ج(

ة أمام الاستئناف، لأنهـا     ، أما المقاصة القضائية فلا يجوز إبداؤها لأول مر        )وسيلة دفاع (

  . لأول مرة في الاستئناف" الطلبات الجديدة"ولا يجوز إبداء " طلب"

  

  



  

طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصـلية، أو مـن              :  الثاني الفرع

  إجراء فيها 

المـدعى  (قد يسيء المدعي استخدام حقه في الدعوى، فيتقدم بدعوى ضد خـصمه             

  .على الكذب أو الكيد أو التشهير وتشويه سمعتهتنطوي إما ) عليه

لذلك فقد أوجد النظام للمدعى عليه ما يحمي حقه ويعوضه عن الضرر الـذي لحقـه           

بسبب تعسف المدعي في مخاصمته أو طريقة السلوك فيها، وذلك من خلال تقديمه لطلب              

  .عارض، يطلب فيه التعويض عما لحقه من ضرر ناشئ عن رفع الدعوى الأصلية

وفي المقابل قد يتخذ المدعى عليه من ذلك فرصة لطلب التعويض عن كـل دعـوى                

ترفع ضده، مما يجعل المدعى يتنازل عن التقدم بدعواه خوفاً من طلب المـدعى عليـه                

  .التعويض عن هذه الدعوى

لهذا السبب جعل النظام حصول الضرر مع ثبوت كذب الدعوى شرط لتقدم المـدعى              

حيث أن عبء إثبات الضرر     . متضمن التعويض عن ذلك الضرر    عليه بطلبه العارض ال   

فقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعـات الـشرعية         . يقع على عاتق المدعى عليه    

للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الـدعوى ولا            " السعودي أن   

 .١ "يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها

                                                 
  ).٨٠/١(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 1



  

التقدم بطلب التعويض عن الضرر الحاصل له بدعوى مستقلة،         ويجوز للمدعى عليه    

إلا أن المنظم قد أدرجها ضمن الحالات التي للمدعى عليه تقديمها بطلب عارض؛ وذلك              

  .لأن نظر هذا الطلب مع الدعوى الأصلية يسهل الحكم فيها

  

  

  



  

 بعضها، أو   أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو          :  الثالث الفرع

  أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه 

  :يمكن تقسيم هذه الفقرة إلى حالتين

 ـ: كم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها      أي طلب يترتب على إجابته ألا يح       :الأولى إذا ف

كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقـدم طلبـا عارضـا                

  . كلها، أو بعضهالك الطلباتيقتضي عدم إجابة ت

  :مثال الطلب المقابل الذي يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها

طلب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب المـدعي بتـصحيحه             لو"  -

   .١ "وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد

  :دعي ببعض طلباتهمثال الطلب المقابل الذي يترتب عليه ألا يحكم للم

  . ١"الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى ) المدعى عليه(لو طلب "  -

 أي طلب يترتب على إجابته أن يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها مقيدة              :الثانية

  .بقيد لمصلحة المدعى عليه

  :ومن الأمثلة على ذلك

ى بملكيتهـا لديـه     الحكم له بصحة رهن العين المدع     ) المدعى عليه (طلب  لو  "  -

  .١ "حتى سداد الذي له بذمة المدعي
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وقد أجاز كل من نظام المرافعات الشرعية السعودي، وكذلك قانون المرافعات المدنية            

والتجارية المصري إبداء هذه الطلبات بصورة عارضة، باعتبار أنهـا تتـضمن وسـيلة           

فهي كالدفوع  . لقانونيدفاع، وإن كان المدعى عليه يقصد بها في الأصل تحسين مركزه ا           

الموضوعية يقصد بها تفادي الحكم للمدعي بمطلوبه، هذا فضلاً عن أن المـدعى عليـه               

  .١يهدف من خلالها الحصول على مزية خاصة له
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  أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة :  الرابعالفرع

لطلبات المقابلة السابق الكـلام عنهـا،   إذا كان المنظم قد افترض توافر الارتباط في ا        

فإنه في  . وأخرجها عن سلطة المحكمة التقديرية فيما يتعلق بقبولها إذا توافر هذا الارتباط           

هذه الفقرة لم يكتف بالافتراض، بل نص صراحة على ضرورة توافر الارتباط الوثيـق              

 مقبـولاً، ودون أن     الذي لا يقبل التجزئة بين الطلب المقابل والطلب الأصلي حتى يكون          

وذلك كأن يتقدم المدعى عليه بطلـب عـارض كطلـب           . ١يخضع قبوله لتقدير المحكمة   

  .المدعي في دعواه الأصلية

يطالب المدعي بمنفعة معينة فيطلب المدعى عليه تقرير نفـس الميـزة لـه،       " بحيث  

ل التجزئة،  فمعنى ذلك أن موضوع الطلبين واحد وأن الطلبين بالتالي بينهما اتصال لا يقب            

  .٢"إذ أن الفصل فيهما لا يحتمل غير حل واحد 

والقصد من قبول هذه الطلبات بصورة عارضة، هو تفادي تنـاقض الأحكـام فـي               

  .٣المنازعات المرتبطة بعضها البعض

  الطلب المقابل المتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئةومن الأمثلة على 

برفع يده عن العـين وإثبـات امـتلاك         ) ى عليه المدعي على المدع  (لو ادعى "  -

  .٤"المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها 

أن تكون الدعوى بالتعويض عن حادثة تصادم، فيطلب المدعى عليه تعويضه           "  -

  .١"هو عن نفس الحادثة 
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لكيته هـو   لو طلب المدعي تقرير ملكيته لعقار، فطلب المدعى عليه تقرير م          "  -

  .٢"لهذا العقار 

وفي هذه الأمثلة يتضح أن الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبـل              

  .التجزئة
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  طلبات المدعى عليه العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة: المطلب الثاني

في المطلب الأول تكلمنا عن طلبات المدعى عليه العارضـة التـي لا تحتـاج لإذن                

  .المحكمة

وفي هذا المطلب نتكلم عن طلبات المدعى عليه العارضة التـي تحتـاج لإذن مـن                

  .المحكمة

وبالنسبة لطلبات المدعى عليه العارضة التي لا تحتاج لإذن المحكمـة وهـل وردت              

  .على سبيل المثال أم الحصر؟

فإن الخلاف في ذلك هو الخلاف في طلبات المدعي العارضة التـي لا تحتـاج لإذن                

  .، فيقال في هذا كما قيل في ذاكالمحكمة

وفي هذا المطلب نتناول طلبات المدعى عليه العارضة التي تحتاج لإذن من المحكمة،             

مـا تـأذن    " بقولـه               ) ٨٠(من المـادة    ) هـ(وهي ما نص عليها النظام في الفقرة        

  "الأصلية مه مما يكون مرتبطاً بالدعوى المحكمة بتقدي

ن الحالات التي يجوز للمدعى عليه تقـديم طلبـات عارضـة            لنظام وبي بعد أن حدد ا   

بشأنها، أورد قاعدة عامة بموجبها يجوز للمدعى عليه تقديم طلبات عارضة غيـر تلـك               

  :المنصوص عليها في الحالات الأربع السابقة على أن يتوافر في هذه الطلبات شرطين

  . ارتباط الطلب العارض بالدعوى الأصلية:الأول

  . المحكمة بتقديم الطلب العارض إذن:الثاني



  

فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودية على أن للمحكمة قبول            

أي طلب عارض تأذن بتقديمه مما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو سببها لكن لـه                 

  .١ارتباط بهما

  : ومن الأمثلة على ذلك

   .١ "الب الأجير بأجرته أو نحو ذلكطالب المدعي أجيره بكشف حساب فطلو "  -

يـه طلبـاً عارضـاً      إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عل         "  -

  .٢"بتسليمه المبيع 

وبناء على ما سبق فإن إذن المحكمة بتقديم الطلب العارض مرتبط بارتبـاط الطلـب             

فقرات الأربـع   العارض بالطلب الأصلي، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في ال          

من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والتي يقابلها الفقـرات الـثلاث           ) ٨٠(من المادة   

  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري) ١٢٥(المنصوص عليها في المادة 

تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتبـاط بينـه وبـين الـدعوى             " وبالنسبة لـ   

ويعتبر ذلك من الصلاحيات والسلطات . ٣" اختصاص ناظر القضية  من– فإنه –الأصلية  

  .الممنوحة للقاضي

ويرجع السبب في جعل قبول مثل هذه الطلبات متروك لتقدير المحكمة، بحيث أنه لا              

تقبل الطلبات العارضة في غير الحالات المنصوص عليها ولو وجد الارتباط بينها وبـين   

                                                 
  ).٨٠/٢(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 1
  ).٨٠/٩(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 2
  ).٧٨/٨(المادة . المرافعات الشرعية السعودياللائحة التنفيذية لنظام  3



  

 وذلك حتى لا يستخدم المدعى عليـه هـذه الطلبـات            الطلب الأصلي إلا بإذن المحكمة،    

  .١كوسيلة لتأخير الفصل في الدعوى
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  الطلبات العارضة المقدمة من الغير : المبحث الثالث

  تمهيد

تناولنا في المبحث الأول الطلبات العارضة المقدمة من المدعي، وفي المبحث الثـاني      

يمكـن  ) الأول والثـاني  (المبحثـان   الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه، وهذان        

 ـ ، وذلك في مقابل الطلبات العارضة      )الطلبات العارضة المقدمة من الخصوم    (تسميتهما ب

  .المقدمة من الغير، والتي سنتناولها في هذا المبحث 

حيث يعتبر اتساع نطاق الخصومة في كل من المبحث الأول والثـاني مـن حيـث                

اع نطاق الخصومة في هذا المبحث مـن حيـث          الموضوع والسبب، في حين يعتبر اتس     

  .الأطراف أو الخصوم

  :مطلبينوينقسم هذا المبحث إلى 

  :  وهذا المطلب ينقسم إلى فرعين: اختصام الغير، أو الإدخال:المطلب الأول

 إدخال الغير بناء طلب أحد الخصوم، وهو ما نص عليه نظام المرافعات            :الفرع الأول 

، كما نص عليه قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة        )٧٥(ة  الشرعية السعودي في الماد   

  ).١١٧(المصري في المادة 

 إدخال الغير بناء على طلب المحكمة، وهو مـا نـص عليـه نظـام                :الفرع الثاني 

، كما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية المـصري          )٧٦(المرافعات في المادة    

  ).١١٨(في المادة 



  

  :  وهذا المطلب ينقسم كذلك إلى فرعين: التدخل:الثانيالمطلب 

 التدخل الانضمامي بحيث يتدخل الغير في الدعوى منضماً إلـى أحـد             :الفرع الأول 

  . الخصوم

 التدخل الاختصامي أو الهجومي بحيث يتدخل الغير في الدعوى طالبـاً            :الفرع الثاني 

  . الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

كمـا  ). ٧٧( نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة        وكلا الفرعين نص عليهما   

  ).١٢٦(نص عليهما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة 



  

  )الإدخال(اختصام الغير : المطلب الأول

 إجبار شخص على الـدخول فـي        "عرف الدكتور أحمد صاوي اختصام الغير بأنه        

اء على أمر المحكمة لمصلحة العدالـة أو لإظهـار          خصومة لم يكن طرفاً فيها، وذلك بن      

أو بناء على طلب الخصوم بهدف الحكم على الشخص المختصم بنفس الطلبـات             ، الحقيقة

الأصلية أو أي طلب آخر أو جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجـة عليـه أو                 

  .١ "إلزامه بتقديم ورقة تحت يده

تكليف شخص من الغير خارج عن الخـصومة         "أنه  فه الدكتور أحمد مليجي ب    عركما  

فيها أو ماثلاً فيها على الأقل، وذلـك بنـاء          ) طرفاً(بالدخول فيها، ومن ثم يصبح خصماً       

 على طلب أحد الخصوم الأصليين أو بناء على أمر يصدر من تلقاء نفس المحكمـة دون               

  .٢ "ما طلب من خصم

قهاء المتقدمين منهم والمتـأخرين      أنه لا يوجد في كتب الف      ٣وقد ذكر عبدالعزيز العيد   

إجبار شخص أجنبـي    " وقد عرفه بأنه    . من تحدث عن هذا الاصطلاح وعرفه باستقلال      

عن خصومة قائمة بالدخول فيها إما بناء على أحد أطرافها، أو بناء على أمر يصدر من                

  ".القاضي نفسه 

                                                 
 ).١٩٩(ص. م١٩٨١. دار النهضة العربي. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية. أحمد السيد: صاوي 1
  ).٤٩-٤٧(ص. كر العربيمكتبة دار الف. اختصام الغير وإدخال ضامن في الخصومة المدنية. أحمد: مليجي 2
د : أنظر 3 ليمان     : العي ن س دالعزيز ب شرعية           . عب ر في نظام المرافعات ال صام الغي د          . اخت ى المعه ة إل الة ماجستير مقدم رس

  ).٥٣(ص. هـ١٤٢٢. العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



  

 إدخال غير أطراف    "في حين عرف مجمع اللغة العربية إدخال الغير بالخصومة بأنه           

الخصومة الأصليين في الدعوى جبراً لتوجيه طلب إليه أو بقصد جعل الحكم الذي يصدر              

  .١"فيها حجة عليه 

ومن خلال هذه التعاريف نستنتج أن اختصام الغير عبارة عن إجبار شخص من غير              

على أطراف الخصومة على الدخول فيها، وذلك إما بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء       

من تلقاء نفسها، بحيث يصبح فيما بعد طرفاً فيها، ويكون ذلـك            ) القاضي(طلب المحكمة   

إما لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، أو لأجل أن يكون الحكم الصادر في هذه                

  .القضية حجة عليه

هو توسيع نطاق آثار الحكم الذي يصدر في القضية، بحيث           والهدف من إدخال الغير   

 القضية بحكم واحـد، متلافـين       ءن الخصوم من إنها   مكّل هذه الآثار شخصاً ثالثاً، ويُ     تشم

تجديد المنازعة، وخطر التناقض في الأحكام، ويكون الإدخـال إمـا لحمايـة مـصلحة               

 أو لحماية الغير نفسه ـ وذلك حين  ،)وهنا يتم الإدخال بناء على طلب الخصوم(الخصوم 

أنها أن تمس بحقوق الغير، أو أن إدخال شـخص فـي            تجد المحكمة أن المحاكمة من ش     

  .٢)وهنا يتم الإدخال بناء على أمر المحكمة(المحاكمة من شأنه أن يسهل الحكم 

  

  :٣والقصد من إدخال خصم ثالث تحقيق الأغراض الآتية

                                                 
  ).٢١٥(ص. م س. معجم القانون 1
  ).٢٠٧(ص. م١٩٨٩. الدار الجامعية. ات المدنية والتجاريةأصول المحاآم. أحمد: هندي: أنظر 2
 ).١٩٩-١٩٨(ص.  م سالمرافعات. أحمد: أبو الوفاء: أنظر 3



  

 أو  ، الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصـلية      بنفس على الخصم المُدخَل   الحكم   :أولاً

  .خاصةبصفة ه بطلب يوجه إلي

 حتـى لا    ؛– أي الخصم المُدخَل     –  جعل الحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه       :ثانياً

كاختصام الدائن في الدعوى المقامة من      وذلك  ينكر حجيته باعتبار أنه لم يكن طرفاً فيها،         

الغير على مدينه، وكاختصام المتضامن في الدعوى المقامة من غيره من المتضامنين أو             

  .وى المقامة عليهمفي الدع

 مـن   ٢٦م(تحت يده   ومنتجة في الدعوى الأصلية     تكون   بتقديم أية ورقة      إلزامه :ثالثاً

  ). المصريقانون الإثبات

  :صور اختصام الغير

  :لاختصام الغير صورتان، هما

  . اختصام الغير، أو إدخال الغير بناء على طلب خصم) ١(

ــى   ) ٢( ــاء عل ــر بن ــال الغي ــر، أو إدخ ــصام الغي ــة اخت ــب المحكم . طل



  

  اختصام الغير بناء على طلب خصم : الفرع الأول

عبارة عن إجبار شخص من الغير      " ف اختصام الغير بناء على طلب خصم بأنه         عريُ

 ويكون ذلـك بنـاء      ،على أن يصبح طرفاً في خصومة قائمة أو على أن يكون ماثلاً فيها            

  .١ "على طلب الخصوم بصفة عامة

للخصم أن يطلب من المحكمـة      " بقوله   الشرعية على ذلك     وقد نص نظام المرافعات   

أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبـع فـي اختـصامه                 

وتحكم المحكمة في موضوع طلـب الإدخـال        . الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور    

وع طلـب   والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موض           

  .٢"الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية 

  :٣شروط اختصام الغير بناء على طلب خصم

أن يكون الشخص المراد اختصامه من الغير، والمقصود بالغير من ليس خصماً،            ) ١(

  .فهو كل من لا يعتبر طرفاً في الخصومة سواء بنفسه أو بواسطة من يمثله

رفع الدعوى، ومعنى ذلـك أن الإدخـال لا         أن يكون ممن يصح اختصامه عند       ) ٢(

يتصور إلا بالنسبة للأشخاص الذين كان من الممكن أن تنعقد بينهم الخصومة مـن أول                

الأمر، إذ لا يجوز أن يكره على الدخول في الدعوى إلا من كان في الإمكان اختصامهم                
                                                 

  ).٤١٦(ص.  م س الارتباط.أحمد: هندي 1
 ).٧٥(المادة . نظام المرافعات الشرعية السعودي 2
ر 3 ر: أنظ ماعيل : عم ل إس ول م س. نبي ي). ٥٥٥(ص. أص ور: والعمروس ول . أن ي   أص دفاع ف ذآرات ال ات وم المرافع

ون دعاوى والطع امعي . ال ر الج كندرية، دار الفك دارو). ٤/٦٩٨. (الإس ان: دوي ت، آوم د: طلع -١/٣٧٦(ص. م س. محم
ب و).٣٧٨ ب : الخطي دي، الخطي ل: مه ي و).٦٥-٦١( ص.م س. وائ د: مليج شماوي و).١٦٣-١٠٦(ص. م س. أحم : الع

انون المرافعات    .  صلاح أحمد عبدالصادق: وأحمد).٢/٣٥٢(ص. م س. محمد وعبدالوهاب  . نظرية الخصم العارض في ق
 ).١٥٤-١٢٩(ص. م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦. رسالة دآتوراه مقدمة إلى آلية الحقوق بجامعة عين شمس



  

للائحـة  وقد أوضحت ذلـك ا . عند رفع الدعوى ليقضى ضدهم بثبوت الحق المتنازع فيه      

يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً            " التنفيذية بقولها   

   .١"أو مدعى عليه ابتداءً 

قيام ارتباط بين طلب الاختصام والدعوى المرفوعة أمام المحكمة، فيشترط لقبول           ) ٣(

 بينه طلب الاختصام ـ شأنه في ذلك شأن أي طلب عارض ـ أن تتوافر صلة الارتباط  

وهو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعـات الـشرعية           . وبين الطلب الأصلي  

  .١"ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية " بقولها 

توافر الشروط العامة لقبول الدعوى، فينبغي أن يكون للغير المـراد اختـصامه             ) ٤(

طة الشرعية لرفع الدعوى، فحق التدخل يمـنح        صفة في الاختصام، وهي عبارة عن السل      

كما ينبغـي أن    . لكل شخص له صفة في الدعوى، إذ أن التدخل ليس إلا مطالبة قضائية            

وأن تكون هناك مصلحة من إدخاله في الدعوى، أي أن تكون           . تتوافر فيه الأهلية اللازمة   

 بحيث تقتنـع    هناك منفعة جدية ومشروعة تعود على الطرف الذي يطلب اختصام الغير          

المحكمة بقبول الطلب في نطاق سلطتها التقديرية، فالمصلحة هي مناط الدعوى، ولـذلك             

  .فإن المطالبة القضائية لا تكون إلا في حدود مصلحة المتقاضين

  :إجراءات اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم

 ـ    "  لـى أن   نظام المرافعات الشرعية ع     من )٧٥(المادة  ت  نص صامه تتبـع فـي اخت

  ".اع المعتادة في التكليف بالحضور الأوض

                                                 
  ).٧٥/٢(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 1



  

 ذلك أنه إذا تقدم أحد الخصوم إلى المحكمة بطلب الاختصام؛ فإن إعلان الغير              ومعنى

) ١٥-١٢(المراد اختصامه يقوم به المحضر، أو الخصم نفسه إذا طلب ذلك، وفقا للمواد              

  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي

من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بأن      ) ٤٠(حددتها المادة   أما مواعيد الحضور فقد     

جعلت الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام من تبليغ صحيفة الدعوى، ويجـوز فـي               

حالة الضرورة، وبعد إذن القاضي نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن              

الجزئية فهو ثلاثة أيام من تبليـغ       أما الحضور أمام المحكمة     . يحصل التبليغ للخصم نفسه   

صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة، وبعد إذن القاضي نقص هذا الميعـاد إلـى               

  .ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه

طلب " وبالنسبة لطريقة تقدم طلب الإدخال فقد أوضحته اللائحة التنفيذية بقولها                       

  .١ "٧٧أثناء الجلسة وفق المادة كتابة أو مشافهة ن يكوالإدخال من أي من المتداعيين 

 ـ طلب الإدخال   لا يقبل   " أما موعد طلب الإدخال فإنه       ـاب المرافعة وفق   بعد قفل بـ

  . ٢ "٧٧المـادة 

  :سلطة المحكمة في طلب الاختصام

                                                 
ادة  ). ٧٥/١(المادة . عودياللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الس   1 شرعية     ) ٧٧(وتنص الم من نظام المرافعات ال

ى أن   سعودي عل ي           " ال سة ف ي الجل فاهاً ف دم ش ب يق سة، أو بطل وم الجل ل ي صوم قب غ للخ صحيفة تبل دخل ب ون الت يك
 ."حضورهم، ويثبت في محضرها 

ادة  ). ٧٥/٣(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي   2 شرعية     ) ٧٧(وتنص الم من نظام المرافعات ال
  ."لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " على أنه 



  

تحكـم المحكمـة فـي      "  لـى أن   نظام المرافعات الشرعية ع     من )٧٥(المادة  ت  نص

والدعوى الأصلية بحكم واحد كلمـا أمكـن ذلـك، وإلا فـصلت             موضوع طلب الإدخال    

  ". المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية

بموجب هذه المادة فقد تُرك للمحكمة تقدير الحكم في طلب الإدخال، وذلـك فـي أن                

فـي  تفصل فيه مع الدعوى الأصلية بحكم واحد، أو الفصل في طلب الإدخال بعد الحكم               

  .الدعوى الأصلية

  :وبناء عليه يكون الحكم في طلب الإدخال على إحدى صورتين

 أن تحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والـدعوى الأصـلية            :الصورة الأولى 

  ).٧٥(بحكم واحد، ولكن ذلك مشروط بإمكانية ذلك بنص المادة 

حكم في الدعوى    أن تحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد ال         :الصورة الثانية 

أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكـم فـي            " الأصلية، وفي حال    

   .١ "، أو خلفهيه من قبل ناظر الدعوى الأصليةالدعوى الأصلية فيكون الحكم ف

  :٢إدخال الضامن أو دعوى الضمان الفرعية

الفرعيـة أو   طرق نظام المرافعات الشرعية السعودي إلى ذكر دعوى الـضمان           لم يت 

اختصام الضامن، وكل ما يمكن الاستناد والتعويل عليه مما تندرج تحته هذه الدعوى هي              

تحكم المحكمة في موضوع    " من هذا النظام، حيث تنص هذه المادة على أن          ) ٨١(المادة  
                                                 

  ).٧٥/٤(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 1
م . عزيزعبدال: والعيد). ٧٥-٦٦( ص .م س . وائل: مهدي، الخطيب : الخطيبو). ٢٦٨-١٨١. (م س . أحمد: مليجي: أنظر 2
ر). ٢١٣-١٧٣(ص. س ماعيل: وعم ل إس ي). ٥٦٤-٥٥٩(ص. أصول م س. نبي -٤٩٤(ص. م س: وجدي راغب: وفهم

 ).٣٣٤-٣٣١(ص. م س. فتحي: ووالي). ١٥٨-١٤٣(ص. م س. السيد عبدالعال: وتمام). ٤٩٨



  

الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلـب العـارض              

  .فدعوى الضمان الفرعية هي من الطلبات العارضة". حقيقه للحكم فيه بعد ت

-١١٩(في حين أفرد لها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المـواد مـن              

١٢٢.(  

وحيث أن دراستي هذه هي دراسة مقارنة للطلبات العارضة بين نظـام المرافعـات              

ري، ولأن القانون المصري    الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المص      

، )اختصام الغير وإدخـال ضـامن     (قد ذكر هذه الدعوى في أربع مواد في فصل أسماه           

ولكون هذه الصورة تعتبر من أبرز التطبيقات على اختصام الغير، وقد تكلم عنها كل من               

  .كتب في الطلبات العارضة سواء في مؤلفات خاصة أو في شروحات للقانون

تكلم عن هذه الدعوى، ولكن بشكل مختصر لعدم ورودها في النظام           لذلك كله فإني سأ   

  .السعودي

إدخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناء علـى          " يُعرف اختصام الضامن بأنه     

) المـضمون (طلب المدعي أو المدعى عليه لإلزامه بالضمان في مواجهة طالب الضمان            

"١.  

لغير في الدعوى بتوجيه طلب ضمان إليـه        إدخال ا " وعرفه مجمع اللغة العربية بأنه      

"٢.  

                                                 
  ).١٩٠(ص. م س. أحمد: مليجي 1
  ).٢١٥(ص. م س. معجم القانون 2



  

، وذلـك فـي مقابـل       )دعوى الضمان الفرعية  (ويُطلق على اختصام الغير مصطلح      

 بالطريق العادي وعلى وجـه      –وهي الدعوى التي يرفعها     " ،  )دعوى الضمان الأصلية  (

 طالب الضمان على الضامن له، وذلك بعد صدور الحكم ضده فـي الحـق               –الاستقلال  

  .١"ع الضمان موضو

  ).حق الرجوع بالضمان(والأساس الذي تقوم عليه دعوى الضمان الفرعية هو 

  : وصورة الضمان بنوعيه هي

أن يرفع المشتري دعوى ضد البائع؛ لعيب في المبيع، وكان البائع هـو الآخـر قـد                 

  :فإن موقف البائع لا يخلو من حالتين. اشترى هذا المبيع من المصنع

 البائع إلى أن يصدر حكم ضده في الدعوى الأصلية، ثم يقوم برفع              أن ينتظر  :الأولى

. دعوى مستقلة على المصنع يطالبه فيها بالتعويض، على اعتبار أن له حـق الـضمان              

  ).دعوى الضمان الأصلية(وتسمى هذه الحالة بـ

 أن يقوم البائع في أثناء الدعوى الأصلية بطلب اختصام المصنع في الدعوى،             :الثانية

 ـ  . الاً لحقه في الضمان   إعم ، وهـي مـدار     )دعوى الضمان الفرعية  (وتسمى هذه الحالة ب

  .حديثنا والمتصلة باختصام الغير بناء على طلب الخصوم

للحالة الثانية يحقق عدة أهداف،     ) البائع(وما من شك في أن اختيار صاحب الضمان         

ة صاحب الضمان مما    وحدة الخصومة، والاقتصاد في الوقت والإجراءات، واستفاد      : منها

  .في يد الضامن من أدلة ومستندات يدفع بها إدعاء المدعي
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اسـم  ) المصنع في مثالنا الـسابق    (وفي دعوى الضمان يطلق على الملتزم بالضمان        

فيطلق عليه  ) البائع في مثالنا السابق   (أما صاحب الحق في الرجوع بالضمان       ). الضامن(

  ).و المضمونصاحب الضمان، أو طالب الضمان، أ(اسم 

  

  

  :ينقسم الضمان إلى قسمين: أقسام الضمان

عندما يكـون طالـب     "  ويوجد هذا النوع من الضمان       : الضمان البسيط  :القسم الأول 

 :ومثالـه . الضمان طرفاً في الخصومة بسبب التزام يقع عليه في مواجهة خصمه   فيها             

 فالكفيل يلتزم شخصياً في     الكفيل الذي يرفع الدائن دعوى عليه، فيختصم المدين الأصلي،        

  .١"مواجهة الدائن 

يوجد عندما يكون طالب الضمان في      " وهذا الضمان   :  الضمان الشكلي  :القسم الثاني 

الخصومة بسبب أنه صاحب حق نقل إليه من الضامن ومحل منازعة من الخصم، وذلك              

اسـتحقاق   المشتري الذي رفعت عليه دعوى       :مثالهو. سواء كان الحق عينياً أو شخصياً     

  .١"فاختصم البائع باعتباره ضامناً 
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  اختصام الغير بناء على طلب المحكمة: الفرع الثاني

يمثل اختصام الغير بناء على أمر المحكمة مظهراً من مظاهر إيجابية القاضـي فـي               

أداء العدالة، وهو نتاج تطور في التشريع والفكر الإجرائي من دور سلبي للقاضي فـي               

  .١لمدنية إلى دور إيجابي لهتسيير الخصومة ا

للمحكمة مـن   " من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن        ) ٧٦(وتنص المادة   

  :تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية

  .أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن -أ

 عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهمـا إذا           الوارث مع المدعي أو المدعى     -ب

  .كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية

 من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية علـى                -ج

  . التواطؤ، أو الغش، أو التقصير، من جانب الخصوم

ضـاع المعتـادة فـي      اً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأو      وتعين المحكمة ميعاد  

  ".التكليف بالحضور 

للمحكمة ولو مـن    " من قانون المرافعات المصري على أن       ) ١١٨(كما تنص المادة    

  .ن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقةأنفسها  تلقاء

سابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقـوم  جاوز ثلاثة أتالمحكمة ميعاداً لا ي وتعين

  ."ى بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعو من الخصوم
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وقد كانت الحالات الثلاث المنصوص عليها في النظام السعودي مذكورة في القـانون             

من كان مختصماً في الـدعوى فـي        " المصري الملغى بالإضافة إلى حالة رابعة وهي        

، إلا أن القانون الجديد عدل عن هذا الحصر أو التمثيل مكتفيـاً بعبـارة                "ةمرحلة سابق 

" عامة لاشك أن الأحوال المتقدمة تدخل بسهولة فيها، وهذه العبـارة تـنص علـى أن                 

ن تأمر بإدخال من ترى إدخالـه لمـصلحة العدالـة أو            أنفسها   للمحكمة ولو من تلقاء   

  .١ "لإظهار الحقيقة

فيذية لنظام المرافعات السعودي قد تداركت ما يمكن أن يكون مـن   اللائحة التن كما أن 

لناظر الدعوى  " غير الحالات المنصوص عليها في النظام، وذلك عندما نص على أن                  

  .٢"وإظهاراً للحقيقة إدخاله مصلحة أن يأمر بإدخال من يرى في 

دي، والتـي   حالات إدخال الغير بأمر المحكمة في نظام المرافعات الشرعية الـسعو          

  :٣هي) ٧٦(نصت عليها المادة 

  :أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن -أ

  :ومن الأمثلة على ذلك

لو رفع دائن دعوى على أحد مدينيه المتضامنين أو الملتزمين بالتزام غير قابل              -

   .للتجزئة دون الآخر فللمحكمة أن تأمر باختصام المدين الآخر
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  . اختصام الكفيل المتضامن مع المدين كفالة غرم وأداء -

اختصام بقية أصحاب الحقوق غير القابلة للتجزئة عند قيام دعوى ضد أحـدهم      -

  .بهذا الحق

 الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهمـا إذا               -ب

  :وع في الحالة الثانيةى، أو بالشيكانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأول

  :ومن الأمثلة على ذلك

كأن تأمر المحكمة باختصام باقي الورثة في الدعوى المرفوعة من أحد الورثة             -

  .أو عليه في مسألة تتعلق بالتركة

اختصام بقية الملاك على الشيوع في دعوى ترفع بطلب تثبيت ملكيـة علـى               -

  .الشيوع من بعضهم أو ضد بعضهم

م الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية علـى             من قد يضار بقيا    -ج

  :نب الخصومالتواطؤ، أو الغش، أو التقصير، من جا

  :ومن الأمثلة على ذلك

  .اختصام المدين في الدعوى التي يرفعها الدائن مستعملاً حقوق مدينه -

اختصام البائع في الدعوى المرفوعة من المشتري أو عليه باسـتحقاق العقـار              -

  .مبيعال

  :وسلطة المحكمة في الأمر بالاختصام في هذه الحالة مشروطة بشرطين" 



  

أن يكون الغير الذي تأمر المحكمة باختصامه ممن يضار من قيـام الـدعوى أو             ) ١(

كالضرر الذي يصيب المالك الحقيقي للمنقول من صدور حكم فـي دعـوى             . الحكم فيها 

فإن الحكم ولو أنه لا     . فيها المالك الحقيقي  بملكية هذا المنقول بين شخصين إذا لم يختصم         

يحتج به على المالك الحقيقي إلا أن تنفيذه بتسليم المنقول للمحكوم له قد يـضر المالـك                 

الحقيقي ضرراً فعلياً فقد يتصرف المحكوم له في العين لشخص حسن النية ويسلمها لـه               

نية كما لا يجديه الرجـوع      فيمتنع على المالك الحقيقي أن يسترد العين من حائزها بحسن           

  .على من تصرف فيها إذا كان معسراً

أن تتبين للمحكمة مما يقدم في الدعوى دلائل جدية على أن هناك تواطؤ أو غش               ) ٢(

أو تقصير من جانب الخصوم قد يترتب عليه ضرراً بالغير إذا ظل خارجاً عن الخصومة               

"١.  

مصري، والتي نصت عليهـا المـادة       حالات إدخال الغير بأمر المحكمة في القانون ال       

من القانون المصري، كما تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الـشرعية           ) ١١٨(

  :السعودي هي

ليصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو حجة عليه،           " وذلك : مصلحة العدالة  -أ

تبطـة خاصـة    وبذا تتفادى تناقض الأحكام في الدعوى الواحدة أو فـي الـدعاوى المر            

  .٢"المرتبطة منها برباط لا يقبل التجزئة 
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 يخول المحكمة سلطة الأمر بإدخال الغيـر        – هدف مصلحة العدالة     –وهذا الهدف   " 

الذي له أن يتدخل اختصاما، كما لو أدخل من يظهر من سير الدعوى أنه صاحب الحـق                 

حد الخصوم كاختـصام    المدعى به بين الأطراف، أو الغير الذي له أن يتدخل انضماماً لأ           

دائن المدين إذا كانت الدعوى بين المدين والغير، أو الغير الذي لـه أن يتـدخل تـدخلاً                  

انضمامياً مستقلاً وهو ما يحدث في حالة إدخال من كان يجوز اختـصامه عنـد رفـع                 

  .١"الدعوى أي في حالة التعدد الاختياري 

كما لو  .  في القضية المعروضة   ويقصد به الوصول إلى الحقيقة    " :  إظهار الحقيقة  -ب

أدخل الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، أو أدخل لأجل مساعدة أحد الأطـراف فـي                

  .٢ "الدعوى إذا وجده القاضي في حاجة إليها حتى تظهر الحقيقة

  :إجراءات اختصام الغير بناء على أمر المحكمة

من تأمر بإدخاله، وتتبع    تعين المحكمة ميعاداً لحضور     " على أن   ) ٧٦(نصت المادة   

  ".ضاع المعتادة في التكليف بالحضور الأو

لم يحدد نظام المرافعات الشرعية السعودي ميعاداً محدداً لحضور من أمرت المحكمة            

باختصامه، وإنما ترك مسألة تحديد هذا الميعاد لسلطة المحكمة تحدده حسب كـل حالـة               

ختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف     وتتبع في إحضار من تأمر المحكمة با      . على حده 

  .٢وما بعدها) ١٢(بالحضور والواردة في المواد 
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بينما حدد قانون المرافعات المصري ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر             

جـاوز ثلاثـة   تالمحكمة ميعـاداً لا ي  تعين" على أن ) ١١٨(بإدخاله، حيث نصت المادة 

بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات  بإدخاله ومن يقوم من الخصومأسابيع لحضور من تأمر 

، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، فلا يعني الإدخال مـن    "ىالمعتادة لرفع الدعو  

، لأن ذلك يؤدي    ..جانب المحكمة، أن المحكمة هي التي تقوم مباشرة بإجراءات الإدخال         

 يراد به أن تأمر المحكمة أحد الخـصوم         إلى أن تكون المحكمة خصماً في الدعوى، وإنما       

باختصام الغير، وهو يقوم باختصام من تأمر المحكمة إدخاله، ويتم الإدخال بـالإجراءات             

  .١المعتادة لرفع الدعوى

أحكام عامة، وإيضاحات مهمة تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية،          

  :٢وهي على النحو التالي

وى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية، فله أن يستخلف محكمة           إذا رأى ناظر الدع   

  .مقر إقامته 

  .ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي

إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالـث لا تخـتص                

الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلـى      بنظر الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة        

  .المحكمة العامة
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ب التدخل ، كمـا للخـصم       ، ولمن أبعدته المحكمة طل    للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله    

   .طلب إدخاله

إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامـة                

ه في الـدعوى، واسـتمر      الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محل        

  .القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر

إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمة إدخال مندوب من قبـل               

وزارة المالية والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال، حسب التعليمات المنظمة لـذلك،             

   .ورفع الحكم إلى محكمة التمييز 

إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به، فللمحكمة              

إدخال مأمور بيت مال المحكمة والحكم عليه، ورفع الحكم إلى محكمة التمييـز إلا مـا                

  ) .١٧٩(من المادة )  ب –أ ( استثني من الفقرتين 

  



  

  التدخل: المطلب الثاني

خص من الغير من تلقاء نفسه في خصومة قائمـة لـم            تدخل ش " يُعرف التدخل بأنه    

يوجدها ولم يكلف بالحضور إليها، للدفاع عن أحد طرفي الخصومة أو للمطالبـة بمحـل              

  .١"الخصومة لنفسه أو بشيء متعلق بهذا المحل أو مترتب عليه 

نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخـصومة           " كما يُعرف بأنه    

  .٢"ع عن مصالحه فيها للدفا

أن يطلب شخص من الغير أن يصبح طرفاً في خصومة قائمة وذلك للحكم له             " أو هو   

  .٣"بطلب متلازم مع الدعوى أو لكي ينضم لأحد أطرافها 

  :٤شروط قبول التدخل

وقد نصت على هذا الشرط المـادة       .  من تدخله  ٥أن يكون لطالب التدخل مصلحة    ) ١(

يرجع في تقـدير مـصلحة      " و".  يتدخل في الدعوى      أن ذي مصلحة يجوز لكل   ) " ٧٧(

  ٦ "المتدخل إلى نظر القاضي

  .أن يكون المتدخل من غير الخصوم) ٢(

" بأنه  ) ٧٧(حيث قضت المادة    . أن يتم تقديم طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة        ) ٣(

   ".لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة
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) " ٧٧(وهذا الشرط بنص المادة     .  بالخصومة ١أن يكون الحق المطالب به مرتبط     ) ٤(

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخـصوم أو طالبـاً الحكـم                 

يشترط لتدخل ذي المصلحة طالباً الحكم لنفـسه أن         " فـ ". بطلب مرتبط بالدعوى  لنفسه  

ل وهـذا الـشرط خـاص بالتـدخ       . ٢"ارتباط بين طلبه والدعوى الأصـلية       يكون هناك   

  .الاختصامي

  :طريقة التدخل

يكـون التـدخل    " من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن        ) ٧٧(تنص المادة   

بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم،              

   ".ويثبت في محضرها

  :فإن التدخل في الدعوى يكون بإحدى طريقتين) ٧٧(وبموجب المادة 

لرفع الدعوى وذلك بصحيفة يراعى فيها ما       "  وهي الطريقة المعتادة     :يقة الأولى الطر

ويجب أن تبلـغ    . مرافعات شرعية من أصول صحف الدعاوى     ) ٣٩(نصت عليه المادة    

ولم يحدد  . وما بعدها من نظام المرافعات قبل يوم الجلسة       ) ١٢(هذه الصحيفة طبقاً للمواد     

. ٣"وإنما اكتفى أن يكون التبليغ قبل الجلسة ولو بيوم واحـد            النظام موعداً معيناً لتبليغها،     

إذا كـان التـدخل     : " وهذا ما أوضحته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بقولها        

ليغ، بل يكفى ولو قبل يوم      مكتوباً فلا يلزم التقيد بالمدد المنصوص عليها في إجراءات التب         

  .٤"من الجلسة 
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 أن يحضر الغير في إحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ويتقدم    ":الطريقة الثانيـة  

وهذا الطلب يُبدى شفوياً في الجلسة فـي حـضور          . إلى المحكمة طالباً قبوله خصماً ثالثاً     

  .١"أطراف الدعوى الأصليين ويثبت في محضر الجلسة 

  :آثار التدخل

للمتـدخل سـائر     " ذكرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الـسعودي أن        

، وكان من الأولى بالمنظم أن ينص علـى أن          ٢ "الحقوق التي لأطراف الدعوى الأصلية    

، إذ أن المتـدخل     )للمتدخل اختصامياً سائر الحقوق التي لأطـراف الـدعوى الأصـلية          (

  . انضمامياً لا يتمتع بسائر الحقوق التي لأطراف الدعوى

دعوى، وبالتالي يكون له حق الدفاع واتخـاذ        خصماً في ال  " فالمتدخل انضمامياً يعتبر    

، ويعتبـر الحكـم     – في حدود طلبات الخصم المنضم إليـه         –جميع الأعمال الإجرائية    

الصادر في الدعوى حجة له أو عليه، ويكون له حق الطعن في الحكـم الـصادر فـي                  

ولا يكون له أن يتقدم بطلبات تتعارض أو تعـدل مـن            .. الخصومة ضد من انضم إليه،    

طلبات الخصم الذي انضم إليه، ولا يكون للمتدخل التنازل عن الخصومة أو توجيه اليمين              

الخاسمة أو ردها أو حلفها، ولا التنازل عن الحق الموضوعي أو الإقـرار بـه، وزوال                

  .٣"الخصومة الأصلية يؤدي إلى زوال التدخل أيضاً 

                                                 
 ).٣٥٧(ص. م س. عبدالباسط: جميعي 1
  ).٧٧/٢(المادة . اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي 2
  ).١١١(ص. إجراءات م س. محمود محمد: هاشم 3



  

كمـا  . ١"ف الدعوى الأصلية  سائر الحقوق التي لأطرا   " أما المتدخل اختصامياً فإن له      

، وله حق الطعن في الحكـم الـصادر فـي           ..له إبداء ما يشاء من طلبات ودفوع        " أن  

، وإذا زالت الخصومة الأصلية بسب إرادي لأحد طرفيها فلا يؤدي إلـى زوال       ..الدعوى

خصومة التدخل، أما إذا زالت بسبب الحكم ببطلان صحيفتها فإن ذلك يؤدي إلى زوال ما               

 .٢"ن قد أبدي بصحيفة مستقلة كانت قد أعلنت إلى الخصوملم يك

 التدخل الاختياري وذلك في مقابل التدخل الإجباري أو الجبري          :ويطلق على التدخل  

وهو ما يسمى باختصام أو إدخال الغير والذي يكون إما بناء على طلب أحد الخصوم أو                

  . بناء على أمر المحكمة

  : التدخلصور

 وهو أن يتدخل صاحب المصلحة من الغير        :تبعي أو تحفظي  أو   تدخل انضمامي ) ١(

  .منضماً إلى أحد الخصوم، وسنتناوله في الفرع الأول من هذا المطلب

 وهو أن يتدخل صاحب المـصلحة مـن         :تدخل هجومي أو اختصامي أو أصلي     ) ٢(

ني مـن   الغير طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى الأصلية، وسنتناوله في الفرع الثا           

  .هذا المطلب

  

  :٣التمييز بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي
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أن المتدخل انضمامياً لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخـصم الـذي               ) ١(

وبناء عليه تقتصر وظيفة    ، تدخل لتأييده، وإنما يجوز له أن يبدي وجوه دفاع لتأييد طلباته          

  .لى الفصل في موضوع الدعوى الأصليةالمحكمة في التدخل الانضمامي ع

أما المتدخل اختصامياً فإنه يجوز له أن يبدي ما يشاء من الطلبـات والـدفوع كـأي                 

ويكون على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصـلية وفـي           . طرف أصلي في الدعوى   

  . طلبات التدخل

بـأي دفـع    أن المتدخل انضمامياً إلى جانب المدعى عليه، يجوز له أن يتمسك            )  ٢(

موضوعي أو شكلي أو بعدم القبول، ولو لم يتمسك به المدعى عليه، ما لم يكن قد سـقط                  

حق هذا الأخير في الإدلاء به، لأن المتدخل المنضم في حكم المدعى عليه، وذلك ما لـم                 

  .يكن قد سبق الإدلاء بالدفع وحكم برفضه

عدم اختصاص المحكمة المحلي    أما المتدخل اختصامياً فإنه لا يجوز له الإدلاء بالدفع ب         

لأنه يعتبر في حكم المدعي، والمدعي لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ولأن تدخله يعـد                 

  .قبولاً منه لاختصاص المحكمة المحلي

أن المتدخل انضمامياً يتحمل وحده دائماً مصاريف تدخله ولو حكم لمصلحة من            ) ٣(

لا تضاف إلى مصاريف الدعوى الأصلية      تدخل لتأييده، وذلك لأن هذه المصاريف يجب أ       

  .حتى لا يتحملها المحكوم عليه

أما المتدخل اختصامياً فإنه إذا خسر دعواه تحمل مصاريف تدخله ومصاريف دعوى            

  .خصمه، وإذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين



  

لمصري بنـاء   وهذه الفقرة خاصة بالقانون المصري؛ إذ أن رفع الدعوى في القانون ا           

فـي  . لابد أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً          ) ٦٥(على المادة   

  .حين أن المدعي في النظام السعودي لا يتحمل أي مصاريف لرفع دعواه

أو تـصالحه مـع     ) ترك الخـصومة  (أن تنازل المدعي عن الخصومة الأصلية       ) ٤(

يدعيه يترتب عليه انقضاء التـدخل الانـضمامي،   المدعى عليه أو تنازله عن الحق الذي        

كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية، أو ببطلان صحيفتها يترتب عليه فـي جميـع                

  .الأحوال انقضاء التدخل الانضمامي

أما في التدخل الاختصامي فإن الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية، أو بعـدم     

بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل        قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة      

الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه، وكان مـستوفياً             

أما إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية، أو باعتبارها كأن لم تكـن،             . شروط قبوله 

ن قد اتخذ المتدخل في     ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في التدخل الاختصامي ما لم يك          

إبداء طلباته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوى، وكانت المحكمة مختصة بهـذه         

  .الطلبات من جميع الوجوه، وكانت مستوفية شروط قبولها



  

  التدخل الانضمامي أو التبعي أو التحفظي: الفرع الأول

الخصوم، دون أن يطالـب     يطلب فيه الغير الانضمام إلى أحد       " هو ذلك التدخل الذي     

 المـدعي أو المـدعى      –لنفسه بحق أو مركز، وإنما منضماً إلى أي من خصوم الدعوى            

  .١"، للدفاع عن حق الخصم المنضم إليه –عليه 

دخول طرف ثالث في الخصومة بعد قيامها منضماً إلـى أحـد المتـرافعين              " أو هو   

  .٢"أو دفع ضرر يلحقه المتنازعين لغرض شرعي يحققه الانضمام من جلب منفعة 

  : ومن الأمثلة على ذلك

أن يرفع المشتري دعوى ضد البائع، مطالباً بالتعويض؛ لوجـود عيـب فـي               -

فيتدخل صاحب المصنع الذي صنع فيه المبيع منضماً إلى بائعها لإثبات           . المبيع

عدم وجود العيب أو سقوط حق المشتري في طلب التعويض، ويبرر تدخله في             

ه يخشى أن يقصر البائع في الدفاع أو أن يكـون متواطئـاً مـع               هذه الحالة أن  

المشتري حتى إذا ما قضى في الدعوى كان ذلك مثابة للرجوع على المصنع،             

  . فهو هنا تدخل إلى جانب المدعى عليه طالباً رفض الدعوى

وقد يتدخل الغير منضماً إلى المدعي، كما في حالة الكفيل الذي يتدخل فـي              "  -

 من المدين الأصلي بطلب براءة ذمته، فيكون الغـرض مـن            دعوى مرفوعة 
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تدخل الكفيل هو الانضمام إلى المدعي وتدعيم دفاعه وطلب الحكم في الدعوى            

  .١"بالطلبات المقدمة من المدعي 

ويهدف المتدخل من الانضمام إلى أحد الخصوم الأصليين لمساعدته في دفاعه إلـى             

، وفي هذا النوع مـن التـدخل لا يطالـب           )لالمتدخ(الحصول على مصلحة تعود عليه      

المتدخل لنفسه بحق أو مركز قانوني بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات الخـصم الـذي                

انضم إليه، أي أن ثمة تبعية بين طلبات المتدخل وطلبات أحد طرفي الخصومة، ولـذلك               

ن المتدخل  كما يسمى هذا التدخل بالتدخل الانضمامي على أساس أ        . سمي بالتدخل التبعي  

ينضم إلى أحد الخصوم الأصليين، ويسمى كذلك بالتدخل التحفظي؛ لأن للمتدخل مصلحة            

وقائية تقوم على الضرر المحتمل، وتدخله إجراء وقائي يقوم به خشية أن يخسر الخصم              

  .٢الأصلي الدعوى

  : تقسيماً للتدخل الاختياري الانضمامي وهو٣وقد أورد الدكتور فتحي والي

 هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة لكي يساعد           : تدخل انضمامي بسيط   –أ  

أحد أطراف هذه الخصومة، فالمتدخل لا يدعي حقاً لنفسه في مواجهة الأطراف أو فـي               

وهو في انضمامه   . مواجهة أحدهم، وإنما هو ينضم إلى أحدهم دفاعاً عن حق هذا الأخير           

ا أنه لا ينضم لمحض مصلحة من ينضم إليـه          كم. لأحد الخصوم لا يحل محله ولا يمثله      

  .وهذا القسم هو ما نتناوله في هذا الفرع. وإنما لمصلحته هو
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 هو تدخل شخص من الغير يطالب أو يدافع عن حق له            : تدخل انضمامي مستقل   –ب  

هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطـرف                

التدخل الاختصامي في أن المتدخل يطالب أو يدافع عـن حـق            وهو يقترب من    . الآخر

لنفسه ولا يقتصر على الدفاع عن حق أحد طرفي الخصومة، ولكنه يختلف عنه فـي أن                

  .المتدخل لا يختصم طرفي الخصومة وإنما يختصم أحدهما فقط

مجرد تطبيقات  " أن التدخل الانضمامي المستقل     : ١ويرى الدكتور وجدي راغب فهمي    

وهو دائماً  . خل الخصامي حيث يطالب فيها الغير الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى          للتد

في مركز المدعي حيث يتمسك بحقه أو مركزه القانوني، وإن أخذت دعواه أحياناً صورة              

كما في حالة المدين المتضامن الذي يتدخل في الدعوى المرفوعة على           . الدعوى التقريرية 

إنه لا يكون مدعاً عليه وإنما مدعياً بدعوى تقريريـة ببـراءة            المدين المتضامن الآخر، ف   

  ".ذمته 

وقد ينقلب التدخل الانضمامي إلى هجومي، إذا ما أبدى المتدخل تدخلاً انـضمامياً             " 

  .٢"طلبات تتضمن الحكم له بحق ذاتي 
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   الأصليالاختصامي أو أو التدخل الهجومي: الفرع الثاني

لمدعي ويطالب بملكية الشيء المتنازع عليه لنفسه فـي         يقوم المتدخل بدور ا   " هو أن   

  .١"مواجهة الخصمين الأصليين 

تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة لكي يتمسك في مواجهة أطرافهـا             " أو هو   

  .٢"بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو بمحلها 

ى عليـه،    أن التدخل الأصلي قد يكون للمطالبة ببعض المدع        ٣ويرى عبداالله آل خنين   

دخول خصم ثالث أو أكثر مع المترافعين بعـد قيـام           " حيث يُعرِّف التدخل الأصلي بأنه      

  ".الخصومة مدعياً المتنازع فيه أو بعضه لنفسه 

 عبارة عن طلب عارض يتمسك فيه المتدخل بحـق أو مركـز             – أي التدخل    –وهو  

  .قانوني في مواجهة الخصوم الأصليين أو أحدهم

  :ذلكومن الأمثلة على 

طالباً الحكـم   ) ج(للمطالبة بملكية عين فيتدخل     ) أ ، ب  (أن ترفع دعوى بين     "  -

  .٤"لنفسه في مواجهة الطرفين بملكية العين ذاتها 

والتدخل الهجومي أو الأصلي على عكس التدخل الانضمامي، فلا يقصد من خلالـه             

ما يقصد مهاجمة   المتدخل الدفاع عن أحد طرفي الخصومة وبالتالي الدفاع عن نفسه، وإن          
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طرفي الخصومة، من خلال المطالبة بالحكم له بطلب يرتبط بالدعوى الأصلية قد يـصل              

  .١إلى أن يكون هو كل موضوع الدعوى الأصلية

ويسمي هذا النوع من التدخل بالهجومي أو الاختصامي أو الأصـلي لأن المتـدخل              

فاً هجومياً فيها، ولا    يهاجم ويختصم بتدخله طرفي الدعوى موضوع الخصومة ويتخذ موق        

  .يقتصر على مجرد الدفاع

  : التدخل الهجومي إلى قسمين٢ويقسم الدكتور صلاح أحمد عبدالصادق

المطالبة بحـق ذاتـي     ) المتدخل( وفيه يدعي الغير     :التدخل الاختصامي الكامل  : أولاً

  . لنفسه ويطلب الحكم به في مواجهة طرفي الخصومة

  :ومن الأمثلة على ذلك

ل شخص في نزاع على ملكية معينة ويطلب الحكم له بالملكيـة فـي              أن يتدخ  -

  .مواجهة أطراف الخصومة الأصليين

 وهو تدخل شخص من الغير ليطالب بحق له فـي           :التدخل الاختصامي الناقص  : ثانياً

  .مواجهة أحد طرفي الخصومة وليس في مواجهة الخصمين معاً

  :ومن الأمثلة على ذلك

  .خصومة بين دائن متضامن معه والمدينتدخل دائن متضامن في ال -
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 ـ       ، في حين يرى    )التدخل الانضمامي المستقل  (وهذا القسم هو ما يطلق عليه البعض ب

الدكتور صلاح أن هذا القسم من التدخل يعتبر نوعاً من التـدخل الاختـصامي ولـيس                

الانضمامي لأن أهم ما يميزه هو أن المتدخل يطالب بحق خاص به بينما فـي التـدخل                 

  .الانضمامي يدافع المتدخل عن حق من ينضم إليه وإن كان لمصلحته هو

وكذلك . وبالنظر في تقسيم الدكتور فتحي والي للتدخل الانضمامي إلى بسيط ومستقل          

تقسيم الدكتور صلاح أحمد للتدخل الاختصامي إلى كامل وناقص، نجد أن ما ذهب إليـه               

تدخل الانضمامي المستقل وهو ما يسميه      الدكتور صلاح هو الأقرب إلى الصحة، إذ أن ال        

 ـ  مـا هـو إلا اختـصام لأحـد طرفـي           ) التدخل الاختصامي الناقص  (الدكتور صلاح ب

  .الخصومة وليس كلهم، فبالتالي لا يتحقق فيه الانضمام، وإنما يتحقق فيه الاختصام

  



  

  

  

  الثالثالفصل 

  قواعد وإجراءات تقديم الطلبات العارضة

  

  :ستة مباحثوفيه 

  ممن تقدم الطلبات العارضة؟: حث الأولالمب

  طريقة تقديم الطلبات العارضة : المبحث الثاني

  موعد تقديم الطلبات العارضة : المبحث الثالث 

  الاختصاص في نظر الطلبات العارضة : المبحث الرابع

  شروط قبول الطلبات العارضة : المبحث الخامس 

  الحكم في الطلبات العارضة : المبحث السادس

  



  

  تمهيد

  .تناولنا في الفصل الأول تعريف الطلبات العارضة، وتأصيلها شرعياً

وفي الفصل الثاني تناولنا أنواع الطلبات العارضة سواء المقدمة من المدعي أو مـن              

  .المدعى عليه أو من الغير

  .وفي هذا الفصل نتناول قواعد وإجراءات تقديم الطلبات العارضة

  :ة مباحث، وهيوقد قسمت هذا الفصل إلى ست

   ممن تقدم الطلبات العارضة؟:المبحث الأول

   طريقة تقديم الطلبات العارضة :المبحث الثاني

   موعد تقديم الطلبات العارضة :المبحث الثالث 

   الاختصاص في نظر الطلبات العارضة :المبحث الرابع

   شروط قبول الطلبات العارضة :المبحث الخامس 

   الطلبات العارضة  الحكم في:المبحث السادس

 



  

  ممن تقدم الطلبات العارضة؟: المبحث الأول

  .، وإما من الغير١تقدم الطلبات العارضة إما من المدعي، وإما من المدعى عليه

فإن قدمت الطلبات العارضة من المدعي سميت بالطلبات الإضافية، حيـث يـضيف             

  .المدعي إلى طلبه الأصلي طلبات أخرى

ليه سميت بالطلبات المقابلة، حيث يقابل المدعى عليه بطلباته  وإن قدمت من المدعى ع    

  .طلبات المدعي

وإن قدمت من الغير إلى المتخاصمين، أو من المتخاصمين إلى الغير سميت بالتدخل             

  .٢والإدخال

حيث يمكن للغير أن يتقدم بطلبه في مواجهة المتخاصمين، أو أحدهم ويـسمى ذلـك               

  . انضماماً لأحد الخصوم، أو اختصاماً لهم أو لأحدهموالتدخل إما أن يكون. بالتدخل

كما يمكن أن يتقدم أحد المتخاصمين بطلبه ضد ثالث خارج عن الخصومة ويـسمى              

والإدخال أو الاختصام إما أن يكون من جانب الخصوم، أو من           . ذلك إدخالاً أو اختصاماً   

  .جانب المحكمة

لب العارض للمحكمة في مواجهـة      توجيه الط ) في(لأيٍ من الخصمين    " ويكون الحق   

  .٣ "الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة

                                                 
ه        ) ٧٨(حيث تنص المادة     1 ه           " من نظام المرافعات الشرعية على أن ات العارضة من المدعي أو المدعى علي دم الطلب تق
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وقد تناولت بشكل مفصل الطلبات العارضة المقدمة من المدعي، ومن المدعى عليه،            

  ).الثاني(ومن الغير، أو إلى الغير في الفصل السابق 



  

  م الطلبات العارضة طريقة تقدي: المبحث الثاني

من نظام المرافعات الشرعية السعودي طريقة تقـديم الطلبـات          ) ٧٨(فصلت المادة   

حيفة تبلـغ   تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بـص         " العارضة بقولها   

، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبـت            للخصوم قبل يوم الجلسة   

  ".في محضرها 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ذلـك         ) ١٢٣(نصت المادة   كما  

المـدعى عليـه إلـى المحكمـة      تقدم الطلبات العارضة من المـدعى أو مـن        " بقولها  

 في الجلسة في ةيقدم شفاه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب

 بعد إقفال باب المرافعة    الطلبات العارضة  محضرها و لا تقبل      فيحضور الخصم و يثبت     

."  

  :وبناء على النصين السابقين فإن تقديم الطلبات العارضة يكون بإحدى طريقتين

لرفع الدعوى وذلك بصحيفة يُراعى فيها ما       "  وهي الطريقة المعتادة     :الطريقة الأولى 

 تبلـغ   ويجب أن . مرافعات شرعية من أصول صحف الدعاوى     ) ٣٩(نصت عليها المادة    

ولم يحدد  . وما بعدها من نظام المرافعات قبل يوم الجلسة       ) ١٢(هذه الصحيفة طبقاً للمواد     

. " ١"النظام موعداً معيناً لتبليغها، وإنما اكتفى أن يكون التبليغ قبل الجلسة ولو بيوم واحد               

ويصح أن نسميها صحيفة الطلب العارض بالمقابلة لصحيفة افتتاح الدعوى، وينحـصر             

ق بينهما في أن صحيفة الطلب العارض ليست مفتتحة لخصومة، وليس لهـا جلـسة               الفر
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مختلفة عن جلسة الدعوى الأصلية، أما فيما عدا ذلك فتأخذ حكم صحيفة الـدعوى، مـن              

حيث أنها تتضمن ادعاءً وتكليفاً بالحضور، ويسري على الطلبات العارضة مـا يـسري              

  .١"ب فيها على الدعوى الأصلية من حيث الحضور والغيا

ذلك دعـوى   إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار ب          و" 

  .٢" يرد بالحكم في الدعوى الأصلية ، ولامستقلة يلزم الحكم فيها

هذا النص من اللائحة يفرق بين الطلب العارض المقدم وفق الإجراءات المعتادة لرفع             

أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومشتملة على       الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة من       

البيانات المطلوبة، وبين الطلب العارض المقدم شفاهة في الجلسة بحـضور الخـصم أو              

  . الخصوم

إذ إن تقديمه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يترتب عليه اعتبار هذا الطلـب              

  .صلية يرد بالحكم في الدعوى الأولادعوى مستقلة يلزم الحكم فيها، 

  

  

  : الطريقة الأخرى
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تقديم الطلب العارض شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت فـي محـضرها              

وتنعقد الخصومة في هذه الحالة بالمواجهة القضائية، وقد أجاز المـنظم ذلـك تيـسيراً               

  .١للإجراءات

  .ويلاحظ أن تقديم الطلب العارضة شفاهة في الجلسة يشترط له حضور الخصم

فإنه يكـون تابعـاً     مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم      ) الطلب العارض ( قدم"  وإذا

  .٢ "، يبقى ببقائها ويزول بزوالهاللدعوى

هذا النص من اللائحة ينص على أن الطلب العارض المقـدم شـفاهة فـي الجلـسة               

بحضور الخصم أو الخصوم، يعتبر تابعاً للدعوى الأصلية يبقى ببقائها ويزول بزوالهـا،             

طلب العارض المقدم وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يلـزم الحكـم             بخلاف ال 

  .فيه، ولا يزول بزوال الدعوى الأصلية
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  موعد تقديم الطلبات العارضة : المبحث الثالث

لما كان الطلب العارض طلباً طارئاً يرفع تبعاً لدعوى مرفوعة إلى المحكمة التـي              " 

رض أن تكون هناك خصومة قائمة بالفعل أمام القضاء،         تنظرها، فيجب لقبول الطلب العا    

أي تكون قد بدأت، وألا يكون قد قفل فيها باب المرافعة، فإذا لم تكن قد بدأت فلا يتصور                  

إمكان رفع طلب عارض، أما إذا كانت قد بدأت فيجب تقديم الطلب العارض إلى ما قبل                

  .١"قفل باب المرافعة 

مـن  ) ١٢٣(لمرافعات الشرعية السعودي، والمـادة      من نظام ا  ) ٧٨(وبموجب المادة   

لا تقبل الطلبـات    " قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري واللتين تنصان على أنه          

 تقديم الطلب العارض جائز لكل من الخـصمين         فإن . "العارضة بعد إقفال باب المرافعة    

نتهي موعد تقديم الطلبـات     وي. قبل قفل باب المرافعة، على أي حالة تكون عليها الدعوى         

  .العارضة بقفل باب المرافعة

على أن حق الخصمين في تقديم الطلبات العارضة يعود بعد قفل باب المرافعة فـي               

  :٢ثلاث حالات، وهي

  .عيد النظر في القضية بملحوظة من محكمة التمييزأُإذا ) ١(

  .اءإذا أُعيد النظر في القضية بملحوظة من المجلس الأعلى للقض) ٢(
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المرافعة من القاضي نفسه بعد اطلاعه على ما يستدعي ذلـك مـن             إذا فُتح باب    ) ٣(

  .لوائح المعارضة 

ويجوز للخصوم طلب فتح باب المرافعة من جديد إذا رغبوا فـي تقـديم طلبـات                " 

وتخـتص  . والمحكمة لها سلطة تقديرية في إجابتهم إلى طلباتهم أو عدم إجابتها          . عارضة

لها الطلب العارض بالفصل في كل مسألة تثـور بـشأن قبـول الطلـب               المحكمة المقدم   

  .١"العارض 

يقفل بـاب   " من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن        ) ٦٦(حيث تنص المادة    

المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن             

حد الخصوم فتح باب المرافعة وإعـادة قيـد         تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أ        

  ".الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة 

فإنه يجوز للمحكمة وقبل النطق بالحكم أن تقرر سـواء          ) ٦٦(على نص المادة    وبناء  

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة، إلا أن ذلك مـشروط                 

يلـزم  " إذ تنص اللائحة على أنـه       . ، وأن تضبط هذه الأسباب    بوجود أسباب مبررة لذلك   

  .٢"بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط 

ولا تعتبر المرافعة قد أقفلت إلا بانتهاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيهـا بعـد               " 

رح فيها  حجز الدعوى للحكم، إلا أنه إذا تقدم مبدي الطلب العارض بطلبه في الفترة المص             
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بتقديم مذكرات، فيجب أن يُمكن الخصم الذي وجهت إليه من الرد عليها، وإلا كان ذلـك                

  .١"إخلالاً بحقه في الدفاع 

وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن المقصود بقفل باب المرافعة           

الختامية في جلـسة    تهيؤ الدعوى للحكم فيها، وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم           " 

  .٢) "٨٥(المرافعة وفق ما جاء في المادة 

تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم " ) ٨٥(وقد جاء في المادة 

  "...أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة 
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  الاختصاص في نظر الطلبات العارضة : المبحث الرابع

عارضة نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية       الاختصاص في نظر الطلبات ال    

 ـ لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم" بقوله ) ٤٦(المصري في المادة   الطلـب  يف

 ـ  ذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا      إ يالعارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصل       ييدخل ف

  الأصلي  الطلب في وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم           اختصاصها

تلقـاء    لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم مـن إذاوحده 

 نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهـا إلـى المحكمـة   

 " بقولـه ) ٤٧(وفي المـادة      ". المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن       الابتدائية

 التـي  جميع الدعاوى المدنية والتجاريـة  في بالحكم ابتدائياً الابتدائيةالمحكمة  تختص

من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمهـا إنتهائيـاً إذا كانـت قيمـة      ليست

 الـذي  قضايا الاسـتئناف  فيوتختص كذلك بالحكم  تجاوز عشرة آلاف جنية الدعوى لا

حكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور       الأحكام الصادرة ابتدائياً من م     يرفع إليها عن  

 الطلبات الوقتيـة أو المـستعجلة وسـائر الطلبـات           فيكما تختص بالحكم     المستعجلة

   ". مهما تكن قيمتها أو نوعهاالأصلي الطلبات المرتبطة بالطلب في العارضة وكذلك

في حين لم ينص نظام المرافعات الشرعية السعودي على ذلـك، وإنمـا أوضـحته               

إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو لـيس مـن           " ئحة التنفيذية للنظام بقولها     اللا

اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها ، فعليها النظـر              



  

والفصل فيه، بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود       

صل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالـة          اختصاصها وإذا لم يمكن الف    

  .١"الدعوى للمحكمة العامة 

 بيان لاختصاص كل من المحكمة العامة والمحكمة الجزئية فيما يتعلق بنظر            وفيما يلي 

  :الطلبات العارضة

   : في نظر الطلبات العارضةلمحكمة العامةاختصاص ا: أولاً

 في الطلبات العارضـة المتـصلة بالـدعوى         تختص المحكمة العامة بالنظر والفصل    

الأصلية القائمة سواء كان الطلب العارض من اختصاص المحكمـة أو لـم يكـن مـن                 

  . ١اختصاصها ولكنه متصل بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها

كما تختص المحكمة العامة بالنظر في الطلب العارض الذي لا يدخل في اختـصاص              

ة مما هو متصل بالدعوى الأصلية التي من اختصاص هذه الأخيرة، وذلك   المحكمة الجزئي 

في حال كان الفصل في الطلب العارض والطلب الأصلي بحكم واحـد، بحيـث تحـال                

الدعوى الأصلية التي من اختصاص المحكمة الجزئية مع الطلب العارض الذي لا يدخل             

  .١في اختصاصها إلى المحكمة العامة

 في الطلب العارض الذي لا يدخل فـي اختـصاص المحكمـة             وفي حال كان الحكم   

الجزئية منفصل عن الحكم في الطلب الأصلي فتحكم المحكمـة الجزئيـة فـي الطلـب                

  . الأصلي، وتحكم المحكمة العامة بالطلب العارض
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  : في نظر الطلبات العارضةلمحكمة الجزئيةاختصاص ا: ثانياً

 العارضة المتصلة بالـدعوى الأصـلية       تختص المحكمة الجزئية بالنظر في الطلبات     

  . المنظورة لديه، بشرط أن تكون الطلبات العارضة من اختصاصها أيضاً

أما إذا كانت الطلبات العارضة لا تدخل في اختـصاص المحكمـة الجزئيـة فلـيس                

  . ١للمحكمة نظر تلك الطلبات

دون ئيـة   التي من اختصاص المحكمة الجز    وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية        

  .١الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة
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  شروط قبول الطلبات العارضة : المبحث الخامس

  :يشترط لقبول الطلب العارض توافر الشروط التالية

  :١المصلحة: أولاً

لا يقبل أي طلـب     " من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه        ) ٤(تنص المادة   

، ومـع ذلـك تكفـي المـصلحة         صاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة    أو دفع لا تكون ل    

المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاسـتيثاق لحـق               

  . "يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

لا " من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنـه          ) ٣(كما تنص المادة    

بل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قـانون             تقبل أي دعوى كما لا يق     

ومع ذلك  . آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون          

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لـدفع ضـرر محـدق أو                

  ".الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

المـصلحة القائمـة    (ظ أن نظام المرافعات الشرعية الـسعودي قـد اشـترط            ويلاح

  . لقبول أي طلب ويشمل ذلك الطلب العارض)المشروعة

المـصلحة الشخـصية    (بينما اشترط قانون المرافعات المدنية والتجارية المـصري         

  .)التي يقرها القانونالقائمة والمباشرة و
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ائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى        هي الف  – وهي مناط الدعوى     –والمصلحة  " 

من الحكم له بطلبه فحيث لا تعود على المدعي من رفع الدعوى مصلحة لا تقبل دعـواه                 

"١.  

  .٢كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر: يقصد بالمصلحة و

الدين، والـنفس، والعقـل،     : والمصلحة هي ما ارتبطت بحماية الضروريات الخمس      

وتعرف المصالح بمقدار ما تفيـده بالنـسبة    . ي جاء الإسلام بحفظها   والت. والنسل، والمال 

لتلك الضروريات الخمس، فما أضر بها أو بأحدها فضده مصلحة، وما نفع فيهـا فهـو                

سواء أكانت مادية، كجميع الحقوق المالية، أم أدبية،        : مصلحة، والمقصود عموم المصلحة   

  . ٣وهي ما يتعلق بكرامة الإنسان ومعنوياته

، فيراد بذلك أن تكـون المـصلحة محققـة غيـر            ما وصف المصلحة بكونها قائمة    أ

أما المصلحة المحتملة فالأصل عدم     . محتملة، بحيث يكون المدعي قد اعتدي عليه بالفعل       

قبولها، إلا أن نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة             

تكفـي  "  المصلحة المحتملة، إذ ينصان علـى أنـه          المصري قد استثنيا صورتين لقبول    

المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق             

   . "لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
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أن الاعتداء على الحق لم يقع، غيـر أن هنـاك قـرائن             : ويقصد بالضرر المحدق  " 

  .١"معتبرة تدل على قرب وقوعه 

وهي الدعوى  : دعوى وقف الأعمال الجديدة    " :ومن أمثلة الاحتياط لدفع ضرر محدق     

التي يطلب فيها رافعها منع المدعى عليه من إتمام أعمال شرع فيها في عقاره لو اكتملت                

  .٢"لشكلت تعرضاً لحيازة المدعي في عقاره 

ير حضور الخصم ويقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غ          " 

  .٣"طلب المعاينة لإثبات الحالة : ومن ذلك. الآخر، إذا كان يتعذر حضوره

دعـوى سـماع    " : ومن أمثلة الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيـه           

حيث يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض            .. الشاهد

يطلب في مواجهة ذوي الـشأن سـماع ذلـك          بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه أن        

  .٤"الشاهد 

أما وصف المصلحة بالمشروعة فـي النظـام الـسعودي، وبالقانونيـة بالقـانون              

  :المصري، فبيانها على النحو التالي

يراد بذلك أن تكون المصلحة محمية من قبل الشارع، وذلـك            :المصلحة المشروعة 

حة التي لم يتناولها النص الشرعي بالاعتبار       بأن رتب جزاءاً مؤيداً لها، كذلك فإن المصل       
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أو بالإلغاء هي مصلحة محمية كما هو مقرر في علم الأصول، وهي ما يسمى بالمصالح               

  .١المرسلة

أن يستند رافع الدعوى إلى حق أو مركز قانوني، فيكون          " وهي   :المصلحة القانونية 

أو دفع العدوان عليـه، أو      الغرض من الدعوى حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه           

  .٢"تعويض ما لحق به ضرر من جراء ذلك 

  

  :٣الصفة: ثانياً

وهي ما عبر عنها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بالمصلحة الشخصية           

ويراد بها أن يكون    . المباشرة، وهي شرط لازم لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها        

رر من تعرض وقع على حق خاص به، وأن يطلـب           الشخص الذي يقيم الدعوى قد تض     

إزالة هذا التعرض، أي أن تكون الدعوى مرفوعة باسم صاحب الحـق المعتـدى عليـه     

 لا تكون كذلك إلا إذا كان رافـع الـدعوى هـو             – أي الصفة    –المطلوب حمايته، وهي    

كـون  صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن ي             

هو صاحب المركز القانوني للمعتدي على الحق المدعى به، فيجب أن ترفع الدعوى من              

  .ذي صفة على ذي صفة
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  :١الأهلية: ثالثاً

بما أن الدعوى عبارة عن تصرف يترتب عليه نتائج وأحكام شرعية، فقـد اشـترط               

  .يةالفقهاء أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للقيام بالتصرفات الشرع

  :أما علماء المرافعات فقد اختلفوا في اشتراط الأهلية على رأيين، هما

وإذا .  يرى أصحاب هذا الرأي أن الأهلية شرط لصحة الدعوى وقبولها          :الرأي الأول 

لم يكن لصاحب الحق أهلية التقاضي وجب أن ينوب عنه في مباشرة الخصومة من أقامه               

افر عند هذا النائب الأهلية التي تجيز له الالتجاء         القانون أو القضاء لهذا الغرض، وأن تتو      

  .للقضاء

 يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يشترط لصحة الدعوى ولا لقبولهـا أو              :الرأي الثاني 

إن ممارسة الدعوى واستعمالها هي التي يشترط لها        : قيامها كحق أهلية التقاضي، وقالوا    

ذي أهلية إذا فقد أهليته أثنـاء سـير         ذلك، واستدلوا على ذلك بأن الدعوى المرفوعة من         

الدعوى فإنها لا تسقط، وإنما يؤمر وليه أو وصيه بالسير في الـدعوى، وتظـل قائمـة                 

  .صحيحة

  

  

  

  :الارتباط: رابعاً
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وى الأصلية في الموضـوع أو      يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدع       

ى الأصلية في موضـوعها     ع الدعو يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف م      فلا  . السبب

 ثم السير فـي نظـر الـدعوى         ، ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله،       وسببها معا 

الحكم في الطلب العارض برفضه لعـدم ارتباطـه بالـدعوى            على أنه إذا كان      .الأصلية

  .١الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية

  

  : قبل قفل باب المرافعةأن يكون : خامساً

يشترط لقبول الطلب العارض أن يتم تقديمه أثناء سير المرافعـة وقبـل قفـل بـاب                

  .٢المرافعة

وقد بسطت الحديث عن قفل باب المرافعة، وعن إمكانية إعادة فتحه، والمقصود بـه،              

 ـ      ، فأحيل عليه لعـدم    )موعد تقديم الطلبات العارضة   (وذلك في المبحث الثالث الموسوم ب

  .التكرار
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  الحكم في الطلبات العارضة : المبحث السادس

تحكم المحكمـة   "  من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أن      ) ٨١(تنص المادة   

في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب             

  . "العارض للحكم فيه بعد تحقيقه

  :يخلو من ثلاث حالات، هيالحكم في الطلب العارض لا 

 أن تحكم المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الدعوى الأصلية،           :الحالة الأولى 

تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضـة       " بقولها  ) ٨١(وهو ما نصت عليه المادة      

أدعى إلى تفهم النطاق    " وهذا هو الأصل، لأنه         . "كلما أمكن ذلك    مع الدعوى الأصلية    

  .١"قي للدعوى نظراً للارتباط الموضوعي بين الطلب العارض والطلب الأصلي الحقي

 أن تحكم المحكمة في الدعوى الأصلية وتستبقي الطلب العارض للحكم           :الحالة الثانية 

فلا يجب أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء البت فـي الـدعوى             " فيه بعد تحقيقه،    

مشروط بألا يكـون مـن شـأنه        " ، إلا أن ذلك     ٢"الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها       

الإضرار بحسن سير العدالة، فالعدالة لا يضيرها تأخير الفصل في الطلب الأصلي بقدر              

ما يضيرها تناقض الحكم الصادر في هذا الطلب مع الحكم الصادر في الطلب العـارض               

"٣.  
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ه فيكون النظر فيـه     إذا أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيق        أنه  " على  

 .١ "من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه

 أن تحكم المحكمة في الطلب العارض قبل الحكم في الدعوى الأصلية            :الحالة الثالثة   

ل هـذه الحالـة     وتشم .وهذا ما لم تنص عليه المادة إلا أن صور ذلك موجودة في الواقع            

مة علـى اسـتقلال وقبـل البـت فـي           الطلبات التي من المفترض أن تفصل فيها المحك       

تعيين حارس قضائي على الأموال موضـوع النـزاع         : " الموضوع الأصلي، ومثال ذلك   

الأصلي، أو طلب الإذن بجني الثمار وبيعها خشية التلف حتى يفصل في موضوع النزاع              

"٢.  

منـع  مع الدعوى الأصلية في ال    الحكم في موضوع الطلب العارض      وتبرز الفائدة من    

 كان الحكم في الطلب العارض برفـضه لعـدم          إذا" إلا أنه   امة دعوى مستقلة به،     من إق 

  .٣ "ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية
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  الرابعالفصل 

   الطلبات العارضةآثار

  

  :مبحثانوفيه 

  آثار الطلبات العارضة بالنسبة للخصوم: المبحث الأول

  آثار الطلبات العارضة بالنسبة للمحكمة: لمبحث الثانيا

  

  



  

   آثار الطلبات العارضة بالنسبة للخصوم:المبحث الأول

. للطلبات العارضة آثار على الخصوم، تتمثل في تغير الصفات الإجرائية بالنسبة لهم           

 ـ              لي فحينما يقدم المدعى عليه طلباً عارضاً فإنه يترتب على ذلك أن يصبح المدعي الأص

مدعى عليه، ويصبح المدعى عليه الأصلي مدعياً، وهذا التغير في الـصفات الإجرائيـة              

يكون فيما يخص الطلب العارض فقط، في حين تبقى الصفات الإجرائية الأصلية علـى              

  .حالها بالنسبة للطلب الأصلي

ومن آثار الطلبات العارضة على الخصوم، إذا تقدم المدعى عليه بطلب إدخال خصم             

مـدعى  ) الغيـر (الدعوى، فإنه المدعى عليه يصبح مدعياً، ويصبح الشخص المدخل          في  

  .عليه

وكذلك من الآثار أنه قد يصبح المدعي والمدعى عليه جميعاً مدعى عليهم، وذلك في              

حال تدخل شخص آخر في الدعوى المقامة بين المدعي والمدعى عليه، وهو ما يعـرف               

  .بالتدخل الاختصامي أو الهجومي

لتالي فأثر الطلب العارض بالنسبة للخصوم يكون في إدخال أو تدخل خصم فـي              وبا

  .الدعوى

وقد ذكر شراح قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري عـدة آثـار للطلبـات              

  :١العارضة على الخصوم، وهذه الآثار هي
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للحق يعتبر مرور الزمن مسقطاً     : قطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدعى عليه      ) ١(

الساري لمصلحة المدعى عليه، إلا أن هذا الزمن ينقطع بالمطالبة القضائية، ولو رفعـت              

، ويبدأ هذا الانقطاع من وقت إيداع صحيفة الدعوى، ويـستمر           ١إلى محكمة غير مختصة   

  .ما دامت المطالبة القضائية قائمة ومنظورة أمام القضاء

م هي المطالبة بأصل الحق وليس مجرد       والمقصود بالمطالبة القضائية التي تقطع التقاد     

  .المطالبة بإجراء وقتي يتعلق بالحق

هناك حقوق لا تورث إلا إذا كان صاحبها قد طالب بهـا            : توارث بعض الحقوق  ) ٢(

  . وتوفي قبل الحكم فيها

وهذه الحقوق هي المتصلة بشخص صاحبها، فيترتب على المطالبة بها توارثها،بمعنى           

في صاحبها قبل المطالبة بها أمام القضاء فلا تنتقل إلى خلفه، ولكنه            أن هذه الحقوق إذا تو    

إذا توفي بعد المطالبة بها أمام القضاء فإنها تنتقل، مثال ذلك دعوى التعويض عن الضرر        

  .مدني مصري) ٢٢٢/١(الأدبي طبقاً للمادة 

 ـ       : سريان الفوائد التأخيرية  ) ٣( وم المقـدار   إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معل

وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض               

فوائد تأخيرية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية به، ما لم تكـن الفوائـد                

                                                 
دعوى       " من القانون المدني المصري على أن       ) ٣٨٣(حيث نصت المادة     1 ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت ال

 ... " مختصة ة غيرإلى محكم



  

مـدني  ) ٢٢٦مـادة   (سارية من تاريخ آخر يحدده القانون أو الاتفاق أو العرف التجاري            

  .مصري

فعندما يكون النزاع على ملكية عين، وحكم علـى         : رد غير المستحق والثمرات   ) ٤(

الحائز بردها، فإنه يلزم الحائز الأول بالإضافة إلى ردها رد ثمرتها وذلك من تاريخ رفع               

  .الدعوى

مدني مصري، على إلزام من تسلم غير المستحق بـرد        ) ١٨٥/٣(حيث تقضي المادة    

وم رفع الدعوى ولو كان حسن النية، هذا فضلاً عن رد ما تسلمه             الفوائد والثمرات، من ي   

  .بغير حق إعمالاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة

لتكليفه بالوفـاء   ) المدين(الطلب الموجه إلى المدعى عليه      : أنه يقوم مقام الإعذار   ) ٥(

تزام مـا لـم     يقوم مقام الإعذار، بحيث يصبح مسؤولاً عن التعويض لتأخره في تنفيذ الال           

  .مدني مصري) ٢١٨(ينص القانون على غير ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 

تنظر المحكمة في الدعوى وتفصل فيها بالحالة التي كانت عليها وقـت رفعهـا،            ) ٦(

بصرف النظر عن التطورات التي تطرأ بعد رفعها؛ وذلك حتى لا تتأثر مصالح الخصوم              

أخر الفصل في الدعوى، ومـن ذلـك أن اختـصاص           بهذه التطورات التي تطرأ بسبب ت     

  .المحكمة لا يتأثر بتغير موطن الخصوم أثناء نظر الدعوى



  

  ١آثار الطلبات العارضة بالنسبة للمحكمة: المبحث الثاني

لا تتوقف آثار الطلبات العارضة الخصوم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى آثار ليست بأقل              

  .ت العارضة على المحكمةقيمة من تلك الآثار، وهي آثار الطلبا

  :حيث يترتب على تقديم الطلب العارض آثار بالنسبة للمحكمة، وهي

بالفصل فيه وتحقيقه، ويقصد بالتزام القاضي بتحقيقـه        ) القاضي(التزام المحكمة   ) ١(

والفصل فيه هو التزامه بإصدار حكم بشأن هذا الطلب، ولا يعني بالـضرورة التزامـه               

  . قد يحكم ببطلان إجراءات تقديم الطلب أو بعدم قبولهبالفصل في موضوعه، إذا

فإذا امتنع القاضي عن الفصل في الطلب عمداً فإنه يعتبر مرتكباً لجريمة إنكار العدالة              

  .– وذلك في القانون المصري –

لا يجوز للقاضي الامتنـاع مـن القـضاء فـي قـضية      " وفي النظام السعودي فإنه     

  .٢ "..وعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب الرد،معروضة عليه إلا إذا كان ممن

الحكم في الطلب، وكان هذا الإغفال عن غير عمد،         ) القاضي(أما إذا أغفلت المحكمة     

إذا أغفلت المحكمة الحكم فـي      " ففي هذه الحالة نص نظام المرافعات الشرعية على أنه          
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محكمة أن تكلـف    بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من ال         

  .١"خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه 

إذا أغفلـت   " كما نص على ذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري بقوله           

المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الـشأن أن يعلـن خـصمه              

  .٢"ذا الطلب والحكم فيه بصحيفة للحضور أمامها لنظر ه

  .٣والطلب العارض هو من الطلبات الموضوعية

أن تلتزم في حكمها حدود سلطتها والمتمثلة في الطلب         ) القاضي(ويجب على المحكمة    

. المقدم إليها، فلا تقضي بأكثر مما طُلب منها، كما أنها لا تقضي في طلب لم يقدم إليهـا                 

  . وم طلب التماس إعادة النظروإذا لم يلتزم القاضي بذلك فإن للخص

يجوز لأي من الخصوم أن يلـتمس       " حيث نص نظام المرافعات السعودي على أنه        

 إذا قضى الحكم بشيء لم      –د  : ..... إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية       

  .٤"يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه 

للخـصوم أن يلتمـسوا     " المصري بقوله   كما نص على ذلك أيضاً قانون المرافعات        

إذا قضى  ) ٥: ..... (إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية         

  . ٥"الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 
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نزع اختصاص سائر المحاكم بالفصل في هذا الطلب، حتى ولو كانت مختصة به ) ٢(

 رفع الطلب نفسه إلى محكمة أخرى مختصة به، جـاز الـدفع             بحسب الأصل، وفي حال   

  .بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأولى التي رفعت إليها الدعوى أولاً

حتى لا ينظر نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين        " ويرجع السبب في الدفع بالإحالة      

  :في دعوى واحدة، إذ لا يخرج الأمر في هذه الحالة عن احتمالين

أن يتطابق حكم المحكمة الأولى مع حكم المحكمة الثانية فيكون ذلك تكراراً لا              :الأول

  .فائدة منه

 أن يختلف الحكم الأول عن الثاني فيكون ذلك تناقضاً يتعين تجنبه لما يـؤدي               :الثاني

  .١"إليه من زعزعة ثقة الناس في القضاء والتقليل من هيبة الأحكام 
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  الخامسالفصل 

  لتطبيقيةالدراسة ا

  



  

  :تمهيد

في الفصول الأربعة السابقة تناولت الطلبات العارضة من الجانب النظري، وفي هذا            

الفصل سأتناول الطلبات العارضة من الجانب التطبيقي، وذلك بعرض بعض القضايا من            

  .واقع الصكوك الصادرة من المحكمة العامة بمدينة الرياض

ان وقائع ونوع القضية كما دونت، والحكـم        وستكون دراسة هذه القضايا من خلال بي      

  .الصادر فيها، وموقف الخصوم منه، وأخيراً تحليل لمجريات القضية ومضمون الحكم

وستتم دراسة هذه القضايا طبقاً لما تضمنه الجانب النظري لهذه الدراسة، وذلك مـن              

 خلال تطبيق النصوص النظامية على ما تم اتخاذه من إجراءات في كـل قـضية مـن                

  .القضايا

  :وفيما يلي استعراض لهذه القضايا



  

  ١القضية الأولى

  :وقائع القضية

..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حـضر       ..... الحمد الله وحده وبعد لدي أنا       

لقد اشترى  : فادعى الأول قائلاً  ..... وكيلاً عن   ..... وحضر لحضوره   ..... وكيلاً عن   

بمليون وأربعمائة وستة وأربعين ألفاً وتـسعمائة       ..... موكل هذا الحاضر من موكلي بيتاً     

ريال، سدد منها مليون ريال، وبقي أربعمائة وستة وأربعون ألفاً وتـسعمائة ريـال لـم                

  .يسددها، وهي حالّة، أطلب الحكم عليه بتسديدها هذه دعواي

ما ذكره المـدعي مـن أن مـوكلي         : وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً      

ترى البيت بالقيمة المذكورة وسدد مليون ريال فقط هذا صحيح، لكن الـذي اشـترى               اش

البيت ليس موكلي فقط، بل معه مجموعة، ولكن المؤكد أن المدعي تنـازل عـن بـاقي                 

  . هكذا أجاب. المبلغ

ليس بصحيح ما ذكره المدعى عليه فموكلي باع على         : وبعرض ذلك على المدعي قال    

  . هكذا قرر. لالمدعى عليه ولم يتناز

  .ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي التنازل

إن موكلي لا يستطيع الحضور لظروفـه الـصحية،         : وبعرض ذلك على المدعي قال    

لأن المنـزل محـل     ) ..... الأول للمدعى عليـه   (ولكنه يقر بتنازله عما يخص الشريك       

الشريك ..... (من ضمنهم   المدعى عليه، ومعه أربعة     : الدعوى مملوك لخمسة شركاء هم    
                                                 

  .هـ٤/٣/١٤٢٧ في ٤٤/١١رقم الصك  1



  

هو الذي تنازل موكلي عن نصيبه، وهو خمس المبلغ المطالب به وقـدره تـسعة               ) الأول

وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً، فيبقى من أصل المبلغ المطالب به ثلاثمائة وسبعة             

  .وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً

مدعي تنازل عن كامل المبلغ المدعى بـه        إن ال : وبعرض ذلك على المدعى عليه قال     

. واطلب الاستخلاف لسماع شـهادته    ..... يسكن في   ..... وقد عثرت على شاهد يُدعى      

  . هكذا قرر

وقد جرى الاستخلاف فوردت شهادة المذكور وفق خطاب فـضيلة رئـيس محـاكم              

 ـ) ..... الـشريك الثـاني   (و) ..... الشاهد(حضر كل من    : بما نصه ..... منطقة   دى ول

قـد شـارك    ) ..... الـشريك الأول  (الأول أشهد باالله العظيم بأن أخي       : استشهادهما قال 

المدعى عليه، ومجموعة أخرى معه في شراء عقار من المدعي، ولا أذكـر هـل هـذا                 

العقار منزل، أو أرض فضاء، وكانت شراكتهم بحصص متساوية لا أذكر قدرها علـى              

عن تسليم الحصة التي استعد ببذلها،      ) ..... ولالشريك الأ (وجه التحديد، وقد عجز أخي      

فذهب إلى المدعي وأخبره بأنه عجز عن دفع حصته، وأن شركائه أخبروه بأنـه إذا لـم                 

يدفع حصته معهم فسوف يستبعدونه من الشركة ويحل أحدهم مكانه، فأعطاه المدعي سنداً             

ى هـذا الـسند مـن       وبناء عل ) ..... الشريك الأول (يفيد تنازل المدعي عن حصة أخي       

المدعي دخل أخي مع مجموعة المدعى عليه شريكاً مساوياً لهم في العقار الذي اشـتروه               

منذ ثلاثة عشر سنة تقريباً، ولم نعثـر        ..... من المدعي بمدينة الرياض، وقد توفي أخي        



  

كما شـهد الثـاني     . على السند المذكور ضمن أوراقه التي تركها هذا ما لدي من شهادة           

بقوله أشهد باالله العظيم بأنني قرأت خطاباً موجهاً من المدعي للمـدعى            )  الثاني الشريك(

لقد تنازلت عن المبلغ المتبقي بذمتكم مـن قيمـة          ) المدعى عليه ..... (عليه وفيه المكرم    

وقدره أربعمائة وسـتة    ) الشريك الأول ..... (لصالح  ..... البيت المشترى مني بشارع     

الشريك ..... (ريال وهو نصيبه من الشراكة وزيادة، حيث أنني و        وأربعون ألفاً وتسعمائة    

وآخرين لنا شركاء في شراء العقار المذكور بثمن إجمالي         ) المدعى عليه ..... (و) الأول

قدره مليون وأربعمائة وستة وأربعين ألفاً وسبعمائة ريال، دفع منها مليون بموجب شـيك         

وهو موضع النـزاع حيـث أن       ) المدعى عليه (..... والمتبقي سند على    ) المدعي..... (

  . هذا ما لدي من شهادة) المدعي..... (كان هو الذي يمثلنا أمام ) المدعى عليه..... (

إن أحد الشاهدين كان شـريكاً فـي        : وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي قال     

  . ، وأما الخطاب المنسوب لموكلي فإنه غير صحيح)الشريك الثاني(العقار 

إن موكلي التزم للمدعي بقيمة البيت بينمـا هـو شـريك            : وقرر المدعى عليه قائلاً   

) الـشريك الثـاني  ..... (و) الشريك الأول..... (بالخمس، حيث معه أربعة أشخاص هم  

لذلك أطلب إدخال هؤلاء الشركاء فـي       ،  )الشريك الرابع ..... (و) الشريك الثالث ..... (و

  . الدعوى

) الـشريك الأول  ..... (ي قال إن موكلي تنازل عما يخص        وبعرض ذلك على المدع   

فيبقى مـن   ) الشريك الأول ..... (لورثته وحصته الخمس وكان ذلك أيام العزاء في وفاة          



  

أطلب إلزام المدعى عليه بها، لأنه هو الملتزم        . المبلغ ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ريال     

  . أمام موكلي

لف ريال فوافق المدعي ورفض المدعى عليـه        ثم عرضت عليهما الصلح بثلاثمائة أ     

إن موكلي لـن يحلـف      : فطلبت حضور المدعي أصالة لأداء اليمين فقال المدعي وكالة        

  . هكذا قرر. ويطلب رد اليمين على المدعى عليه

ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، وحضر بعض أبناء المدعي، وفيهـا قـرر             

ا حصراً للورثة، كما حضر المدعى عليه أصالة        الحاضرون بأن المدعي قد توفي وأبرزو     

إنني بعد أن اشتريت من     : فقرر المدعى عليه قائلاً   ) الشريك الثاني ..... (وحضر الشاهد   

المدعي والتزمت له بالمبلغ كان معي أربعة شركاء ومجموعنا خمسة، فوقعت معهم عقداً             

لتنازل فتنازل المدعي عن    إلى المدعي وطلب منه ا    ) ..... الأول(بذلك، ثم ذهب الشريك     

فـصارت المطالبـة كلهـا      ) الشريك الأول ..... (المبلغ المتبقي وهو المدعى به لصالح       

بدلاً من المدعي وكان ذلك منذ ما يزيد على عشرين سنة،           ) الشريك الأول .....(للمدعو  

  .لذلك لم يبق للمدعي نحوي أي مطالبة

إنني أنا أحـد    : ما لديه من شهادة فقال    ع) الشريك الثاني ..... (ثم جرى سؤال الشاهد     

  ..... الشركاء مع المدعى عليه، وقد سبق أن أدليت بشهادتي 

وبتأمل الأوراق وجدت التهميش على صك العقار بانتقاله إلى المدعى عليه بما نصه             

بقيمة إجمالية قدرها   ) المدعى عليه ..... (انتقل كامل ما هو مملوك بهذا الصك إلى حوزة          



  

..... أربعمائة وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال وصلت كاملة بموجب شـيك            مليون و 

وبعرض ذلك على المدعي قال إن الإفراغ تم بهذه الصورة وإلا فمبلغ الدعوى لا يـزال                

  .بذمة المدعى عليه

  :تسبيب الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث دفع المدعى عليه بأن المـدعي قـد                

عن المبلغ المدعى به وهو المتبقي من قيمة العقار، ولم يستطع إثبات ذلك بالبينـة               تنازل  

القاطعة، وحيث رفض المدعي أثناء حياته أداء اليمين، وطلب ردها على المدعى عليـه،              

ونظراً لما احتف بالدعوى من القرائن الموهنة لها من طول المدة بين الإفراغ والـدعوى               

، .....على الصك بتسلم المبلغ كاملاً، ومما جاء في إفادة الشاهد          بالمطالبة، ومن التهميش    

الـشريك  ..... (، ومصادقة المدعي على تنازله عما يخص        ) .....الثاني(وإفادة الشريك   

  .ولم يوضح ذلك في الدعوى) الأول

  :منطوق الحكم

مدعي لذلك كله لم يتجه عندي رد اليمين على المدعى عليه، ولم يثبت لدي استحقاق ال              

  .لما يدعيه، فأسقطت الدعوى وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبذلك حكمت

  :موقف الخصوم من الحكم

  .بعرض الحكم على الخصوم قرر المدعي عدم القناعة وطلب التمييز

  :نوع القضية



  

  .مطالبة مالية بباقي قيمة عقار

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 

انه من مجريات القضية، فقد تقدم المدعى عليه بطلـب إدخـال            بناء على ما سبق بي    

وطلب المدعي إلزام المدعى عليه ببـاقي المبلـغ وقـدره           . شركائه الأربعة في الدعوى   

 بعد خصم ما يخص الشريك الأول والذي تنـازل          –ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ريال      

  .  لأنه هو الملتزم أمام موكله–عنه المدعي 

ب المدعى عليه هو داخل في اختصام الغير، حيث أراد المدعى عليـه   ويلاحظ أن طل  

  .اختصام شركائه الأربعة

إلا أنه القاضي لم يقبل طلب الاختصام، وكان من المفترض قبولـه؛ لأن مـن حـق                 

المدعى عليه اختصام من يصح اختصامه عند رفع الدعوى، والشركاء الأربعـة يـصح              

ولعل القاضي رأي أن طلب الاختصام      . عى عليهم اختصامهم في القضية عند رفعها كمد     

  .غير منتج في الدعوى، وهو ما يثبته كون الحكم أصبح لصالح المدعى عليه

وحيث أن الحكم أصبح للمدعى عليه، فإنه بذلك لا يترتب على عدم قبول الاختـصام               

شي، بخلاف لو كان الحكم لصالح المدعي، فإن المدعى عليه سيضطر إلى إقامة دعوى              

  .جديدة على شركائه الأربعة، بسبب عدم قبول القاضي لطلب الاختصام



  

  ١الثانيةالقضية 

  :وقائع القضية

..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ففي يوم       ..... الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا       

وحـضر  ..... و..... بصفته وكيلاً عن    ..... فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة       

بـأن مـوكلي    : وادعى بقوله ..... بصفته وكيلاً عن    ..... لمدعى عليه وكالة    لحضوره ا 

مقابل أتعاب مقـدارها    ..... اتفقا مع المدعى عليه أصالة على تطبيق منحة له في مدينة            

ثلاثون بالمائة مشاع من الأرض بعد صدور وثائق التملك الرسمية، وقد وقـع المـدعى               

ثين بالمائة مشاع من مساحة الأرض المطبق عليها،        عليه إقرار ينص على تنازله عن ثلا      

والإقرار سيد الأدلة ويلزم لمن أقر به، والمدعى عليه لا ينكر صحة هذا الإقرار، وقد قام                

المدعى عليه بإصدار وكالات شرعية لموكلي؛ لمتابعة إجراء تطبيق المنحة، وقد خـول             

       حتى بالبيع، وبالفعل قام موكلي واسـتكملا  .....  بمراجعة مكتـب     المدعى عليه موكلي

جميع الإجراءات اللازمة، والخطابات الرسمية، لتطبيق منحة المدعى عليه، كمـا قـام             

وصدر صك تملك باسم المدعى عليه أصالة لـلأرض         ..... موكلي بمراجعة مكتب عدل     

يتضمن تملكه لهذه الأرض وحـدودها      ..... محل الدعوى، وقد صدر صك شرعي برقم        

وصدر كروكي تنظيمي باسـم المـدعى       ..... ام موكلي بمراجعة أمانة مدينة      ، وق .....

عليه، وسجلت ملكية الأرض في الأمانة باسم المدعى عليه، ومن ثم صدر مخطط معتمد              

باسم المدعى عليه، ثم قام موكلي بمراجعة المدعى عليه عدة مـرات للحـصول علـى                
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ماطل دون جدوى، وقد بدأ المدعى عليه       حقوقهما المتفق عليها، ولكن المدعى عليه ظل ي       

لـذا  . بالتصرف في الأرض بالبيع، علماً بأن الاتفاق تم قبل صدور الصك بسنة كاملـة             

. أطلب إفراغ ثلاثون بالمائة من مساحة الصك المذكور مشاعاً باسم موكلي هذه دعـواي             

 ـ              دعوى ثم تقدم المدعي طالباً بصفة عاجلة منع التصرف في الأرض حتى لا تتشعب ال

   .إلى حين انتهائها

أطلب مهلة للرد على دعوى المـدعي ورفعـت         : وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله    

  .الجلسة لذلك

وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على دعوى             

أولاً ما ذكره المدعي في دعـواه غيـر         : المدعي قد مذكرة جوابية طلب ضبطها ونصها      

أن الاتفاق المذكور تم مع وسيط قبل معرفة        : ذلك من عدة أوجه، الوجه الأول     صحيح، و 

، وتم كتابة الاتفاقية لذلك، والتـي       .....موكلي بالمدعيان، وكان على استصدار منحة في        

وقد نصت أيضاً علـى     ..... ، وكذلك قام موكلي بإصدار وكالة شرعية        .....نصت على   

 .....  

بـسم االله الـرحمن     :  دعواه أبرز أصل ورقة هذا نـصها       وبسؤال المدعي البينة على   

طرف ثاني  ..... و..... طرف أول وبين    ) المدعى عليه ..... (الرحيم عقد اتفاق كل من      

ويتولى الأخوان المذكوران متابعـة أعمـال وتخلـيص         ..... بتخليص الأرض الواقعة    

حتى انتهائها ..... أو... ..الأرض المذكورة، وإنهاء إجراءات تملكها من قبل أمانة مدينة     



  

، ويكون مشاعاً من كامل     %٣٠وإصدار الصك اللازم باسمنا بتملك الأرض مقابل أتعاب         

  ..... و..... شهد بذلك ..... و..... طرف ثاني ..... طرف أول . مساحة الأرض

بـأن  : وقد جرى عرض الورقة المرصودة أعلاه على المدعى عليه فأجـاب بقولـه            

صادرة من موكلي، وهي صحيحة وموكلي وقع عليها دون حـضور           الورقة المرصودة   

الشهود وموكلي أول من وقع على هذه الورقة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال               

ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فالمدعى عليه أصالة عندما وقع كان ذلـك بحـضور                

أحضر المـدعي وكالـة     وفي جلسة تلي تلك الجلسة      ..... الشهود المدونين على الورقة     

شاهد وبسؤال الشاهد عما لديه قال أشهد بأن الورقة وأشار إلى نفس الورقة المـضبوطة               

وأن الاتفاق تم على نفس الأرض التي       ..... في الجلسة السابقة بأنني وقعت شاهداً عليها        

هو من ضمن الـصك     % ٣٠صدر بها الصك وأن هذا التنازل الموجود في الورقة نسبته           

حتوي على الأرض محل النزاع في هذه القضية، وقد كان الاتفاق بينهم علـى أن               الذي ي 

يساعدوه على جلب الأرض وإفراغ صكها وبالفعل قاموا بهذه المهمة حتى انتهوا منهـا              

هكذا أشهد وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة             

وشهد كل منهمـا    ..... و..... فأحضر  .... ) .الأول(فطلبت من المدعي معرفين للشاهد      

  .هكذا شهد كل منهما) ..... الأول(بمفرده بعدالة الشاهد 

  :تسبيب الحكم



  

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على طلب المدعي إيقاف التصرف في              

المعـدل  ..... الأرض محل النزاع إلى حين انتهاء الدعوى وبناء على شـهادة الـشاهد              

  .عاً وبناء على ورقة الاتفاق المدونة في جلسة سابقةشر

  :منطوق الحكم

فرض الحراسـة القـضائية علـى العـين موضـوع          (لذا فقد حكمت بالنفاذ المعجل      

إلى حين انتهاء الدعوى بإيقاف التصرف في الأرض محل النزاع والمملوكـة            ) المنازعة

  .للمدعى عليه

  :موقف الخصوم من الحكم

لطرفين قرر المدعي القناعة بالحكم وقرر المدعى عليـه عـدم           بعرض الحكم على ا   

  .القناعة وطلب تمييز الحكم بلائحة اعتراضية

  :نوع القضية

  .مطالبة حقوقية بجزء من عقار بدل أتعاب

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 

كفل النظام للمدعي في أثناء سير الخصومة وقبل الحكم والفصل فيها الحـق بطلـب               

  .ء تحفظي على العين المتنازع عليها وذلك حتى لا تتشعب القضية ويكثر الخصومإجرا

 –د  : ... للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يـأتي        " ) ٧٩(حيث تنص المادة    

  "طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي 



  

وبما أن طبيعة الطلب التحفظي تقتضي الفصل فيه على وجه الاستعجال قبل الفـصل              

إلى حـين   ) فرض حراسة قضائية  (عوى الأصلية، فقد حكم القاضي بالنفاذ المعجل        في الد 

  .انتهاء الدعوى وذلك بإيقاف التصرف في الأرض محل النزاع والمملوكة للمدعى عليه



  

  ١الثالثةالقضية 

  :وقائع القضية

 القاضي..... الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ      ..... الحمد الله وحده وبعد فلدي أنا       

فتحـت  ..... بالمحكمة العامة بالرياض والمكلف من فضيلته بالنظر في القضية ففي يوم            

بأنني كنت  : وادعى بقوله ) .... ١(وحضر المدعى عليه  .... الجلسة وفيها حضر المدعي     

هذا الحاضر، مما أدى إلى إحداث      ) ١(واصطدم بي المدعى عليه   ..... أسير على طريق    

) ٢٣,٠٢٠(أقودها، وبلغت تكاليف هذه التلفيات مبلغـاً قـدره          تلفيات بالسيارة التي كنت     

ثلاثة وعشرين ألفاً وعشرين ريالاً، واطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي قيمة هـذه              

  . التلفيات التي تسبب بها هذه دعواي

نعم ما ذكره المدعي في دعواه      : وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلاً       

د اصطدمت بسيارة المدعي وحدثت هذه التلفيات، ولكن الذي حدث أنه قام            صحيح كله، فق  

باصطدام سيارتي من الخلف بسيارته، مما أدى إلى انحرافي مـن  ) ٢(المدعى عليه ..... 

بسيارتي ) ٢(مساري، واصطدامي بسيارة المدعي، وقد أدى اصطدام سيارة المدعى عليه         

ثلاثون ألف وأربعمائة وستين    ) ٣٠,٤٦٠(رة  إلى إحداث تلفيات بسيارتي قدرها أهل الخب      

بتسليمي قيمة هذه التلفيات زائد قيمـة مـا         ) ٢(وأطلب الحكم على المدعى عليه    ريالاً،  

  .  هكذا أجاب.يستحقه المدعي
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ما ذكره المدعى   : أجاب قائلاً ) ٢(على المدعى عليه  ) ١(وبعرض دعوى المدعى عليه   

إن الذي بدأ بالتـصادم أولاً هـو المـدعى          غير صحيح كله جملة وتفصيلاً، بل       ) ١(عليه

حيث اصطدمت سيارته بسيارة المدعي ثم انحرفت السيارتان فصدمت سـيارتي    ) ١(عليه

  . هكذا أجاب). ١(سيارة المدعى عليه

وبطلب البينة  . ما ذكرته أنا صحيح   : قرر قائلاً ) ١(وبعرض جوابه على المدعى عليه    

وقد شهد الشاهد بـأن     ). شاهد..... (حضر معه   قال نعم لدي بينة وأ    ) ١(من المدعى عليه  

أولاً ثم انحرفت سيارة المدعى ) ١(هو من قام بصدم سيارة المدعى عليه    ) ٢(المدعى عليه 

وقد حضر معدلين للشاهد، وشهد كل واحد منهمـا         . واصطدمت بسيارة المدعي  ) ١(عليه

وقد أدى اليمين   . منفرداًعدل ثقة هكذا شهد كل واحد منهما        ..... منفرداً بقوله بأن الشاهد     

هو الذي صـدم سـيارتي أولاً، ممـا أدى إلـى            ) ٢(بأن المدعى عليه  ) ١(المدعى عليه 

انحرافها، واصطدامها بسيارة المدعي، ولم أقم أنا بصدم سيارة المدعي إلا بعد اصـطدام              

  .بسيارتي أقسم باالله العظيم) ٢(سيارة المدعى عليه

  :تسبيب الحكم

أقـر بأنـه صـدم      ) ١( الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه      بناء على ما تقدم من    

سيارة المدعي، وأنه تسبب بحدوث هذه التلفيات مباشرة جراء هذا الاصطدام، وبمـا أن              

، وهـو   )١(أدى شهادة توصل لحق المدعى عليـه      ) ١(الشاهد الذي أحضره المدعى عليه    

عوضـاً علـى    ) ٢( عليه من المدعى ) ١(معدل التعديل الشرعي، وقد طلب المدعى عليه      



  

التلفيات التي أحدثها بسيارته، وسيارة المدعي بصفته المتسبب الرئيـسي ومـا المـدعى              

لأن الحكم متعلـق بالمـال      ) ١(إلا مباشر، وبما أن اليمين توجهت للمدعى عليه       ) ١(عليه

والنبي صلى االله عليه وسلم قضى في المال بشاهد ويمين المدعي وقـد أداهـا المـدعى                 

 على النحو المذكور آنفـاً، وبمـا أن         –) ٢( باعتباره مدعياً ضد المدعى عليه     – )١(عليه

إلا مباشر لـصدم    ) ١(وما المدعى عليه  ) ٢(المتسبب الرئيسي بالحادث هو المدعى عليه     

المدعي فهو كالأداة ولأن المتسبب هو الضامن دون المباشر كما جاء في قواعـد الفقـه                

  .الشرعية المعتبرة

  :منطوق الحكم

للمدعي أولاً عوضـاً عـن      ) ٢(بناء على ذلك كله فقد حكمت بأن يدفع المدعى عليه         

التلفيات التي حدثت بسيارته وقدرها اثنان وعشرون ألفاً، وهو أرش النقص الذي قـدره              

عوضاً عن التلفيـات    ) ١(أهل الخبرة كما في أوراق المعاملة، ويدفع أيضاً للمدعى عليه         

ارة عن أرش النقص الذي حدث بسيارته وقـدره ثلاثـون           التي أحدثها بسيارته، وهي عب    

ألف ريال كما قدرها أهل الخبرة كما جاء في أوراق المعاملة، وصرفت النظر عما تبقى               

مما يطالب به المدعي وقدره ألف وعشرون ريالاً؛ لكونه زائداً عن تقدير أهل الخبـرة،               

  .وبذلك حكمت

  :موقف الخصوم من الحكم



  

طراف الثلاثة قرر المدعي قناعتـه بـالحكم وكـذا المـدعى            بعرض الحكم على الأ   

  .عدم قناعته بالحكم وطلب تمييزه) ٢(، وقرر المدعى عليه)١(عليه

  :نوع القضية

  .مطالبة بتعويض عن حادث تصادم

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 

في هذه الدعوى يطالب المدعي بتعويضه عن حادث تصادم، وبعرض الدعوى علـى   

فقد طلب هو أيضاً تعويضه عن حادث التصادم، ممـا يمكـن إدراجـه     ) ١(عى عليه المد

مـن نظـام المرافعـات      ) ٨٠(ضمن طلبات المدعى عليه العارضة، حيث تنص المادة         

 أي  –د  . : ...من الطلبات العارضة ما يـأتي     للمدعى عليه أن يقدم     " الشرعية على أن    

  ."  يقبل التجزئةطلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا

  .فطلب المدعى عليه يعتبر متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة

) ٧٥(بناء على المـادة     ) ٢(المدعى عليه ) ١(وفي هذه الدعوى اختصم المدعى عليه     

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يـصح             " والتي تنص على    

بع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور،        اختصامه فيها عند رفعها وتت    

وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك،   

  ".وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية 



  

) ٢(مـدعى عليـه   في الدعوى، ويعتبر ال   ) ٢(المدعى عليه ) ١(فقد أدخل المدعى عليه   

ممن يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها كونه طرفاً في الحادث، وقد حكم القاضـي               

  .بموضوع طلب الإدخال مع الدعوى الأصلية بحكم واحد

  



  

  ١الرابعةالقضية 

  :وقائع القضية

..... و..... الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدينا نحـن               

فتحت الجلـسة وفيهـا حـضر    ..... اة بالمحكمة الكبرى بالرياض ففي يوم  القض..... و

بـصفتي  : وادعى على الحاضرين معه في لائحة دعواه العامة قائلاً        ..... المدعي العام   

-١(مدعياً عاماً بهيئة التحقيق والإدعاء العام بفرع منطقة الرياض أدعى على كل مـن               

ى القتل، وتكوين عصابة من بقية المـدعى        بتهريب الأول للمخدرات، وتحريضه عل    ) ١٥

تمارس غسيل الأموال الناتج عن تجارة المخـدرات،        ) الباكستانية(عليهم من أبناء جنسه     

، وحيث أن ما أقدم عليه المذكورون       .....ومشاركة بقية المدعى عليهم في هذه العصابة        

 وإضرار بهما، وإن    فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وفيه إخلال بأمن البلاد، واقتصاده،         

ما قام به المدعى عليه الأول يلحق الضرر بالضروريات الخمس، لذا أطلب إثبـات مـا                

أسند إليهم، والحكم على الأول بعقوبة تعزيرية تقطع شره عن المجتمـع ولـو بالقتـل،                

والحكم على الآخرين بعقوبة رادعة لهم، كما أطلب مصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهم            

   .المحجوزة

وبعد التحقيق اتضح وجود عدد من المتهمين في هذه القضية من المـواطنين، حيـث             

كانوا يقومون بفتح المحلات التجارية بأسمائهم للتستر عليهم، وكذلك فتح الحسابات البنكية        

وقد طلب القضاة مـن     . أشخاص) ١٠(بغرض القيام بالحوالات المالية للخارج وعددهم       
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 المتهمين، وتم التحقيق معهم، وأخذ اعترافـاتهم بخـصوص          المدعي العام إحضار هؤلاء   

  .تعاونهم مع المدعى عليه

  :منطوق الحكم

حكم على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيراً، وذلك لكونه رئيساً لأفراد العصابة، ولأن   

من قام بالقتل أحد من يعملون تحت رئاسته، ومن أفراد عصابته، وحكم على بقية المدعى               

كما حكم على المتهمين في هذه القضية من        . بالسجن والجلد مدداً مختلفة   ) ١٤(ـعليهم ال 

المواطنين المتعاونين مع هذه العصابة بالسجن والجلد مدداً مختلفـة، وكـذلك مـصادرة              

الأموال الموجودة في الحسابات والسيارات والأجهزة التي كانوا يستعملونها في جرائمهم،           

غير المواطنين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، ومنعهم من         مع إبعاد المدعى عليهم من      

  .دخول البلاد مرة أخرى

  :موقف الخصوم من الحكم

قرر المدعى عليهم القناعة بالحكم عدا المدعى عليه الأول والمحكوم عليـه بالقتـل              

 ـ      . تعزيراً وكذلك اثنان من أفراد عصابته      ) ١٠(كما قرر المدعى عليهم من المواطنين الـ

  .م القناعة بالحكم وطلبوا التمييزعد

  :نوع القضية

  .غسيل أموال ناتج عن تهريب مخدرات

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 



  

يعتبر إدخال المتهمين من المواطنين في هذه القضية من قبل القضاة داخل تحت المادة           

 نفـسها أن    للمحكمة من تلقاء  " من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن         ) ٧٦(

  . "تأمر بإدخال من ترى إدخاله 

 لناظر القضية أن يأمر بإدخال من يـرى       " وقد أوضحت اللائحة التنفيذية ذلك بقولها       

  .١ "في إدخاله مصلحة وإظهار للحقيقة

  .فيه مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة) ١٠(فإدخال هؤلاء المتهمين الـ
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  ١الخامسةالقضية 

  :وقائع القضية

..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضرت      ..... وحده وبعد لدي أنا     الحمد الله   

وادعت الأولى  )..... أخوها كمدعى عليه  (وحضر لحضورها   ..... المعرف بها من قبل     

أن والدها المتوفى خلف تركة عبارة عن عقارات وديون لدى الآخرين قام المدعى عليـه     

 من الآخرين ولم يعطهـا نـصيبها ممـا تـم            بالاستيلاء عليها والتصرف بها والاستيفاء    

استيفاءه من قبله، أو مما قام ببيعه من عقارات والدها، وطلبت في دعواها أن يبين لهـا                 

  . نصيبها مما هو تحت يده من عقار ونقد، وأن يسلمها إياه

وأنا ليس  ..... ما ذكرته المدعية في دعواها فيه مغالطات        : وبسؤال المدعى عليه قال   

  .  من تركة والدها في الوقت الحالي شيء لا سيولة نقدية، ولا عقاراتتحت يدي

أحصر دعواي بأنه تم قسمة مبلغ من تركة والدي كل أخذ نـصيبه             : ثم قالت المدعية  

أطلب إلـزام   . منه، وأعطيت أختي خمسة وعشرون ألف ريال؛ فيكون نصيبي مماثل لها          

  . المدعى عليه بدفعه لي

وليس أنا، ولكن أخي أعطاني     ..... ا المبلغ الذي قسمه أخي      هذ: ثم قال المدعى عليه   

وسلمته لها، أما أنا فلم أقسم، والذي أعرفه أن أخـي           )..... أخت المدعية (نصيبي أختي   

  . خصم على المدعية هذا المبلغ من قيمة سيارات موجودة تحت يدها
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ه المدعى عليه إلا    بنصيبي، ولم يعد لدي تجا    ..... إذاً سأطالب أخي    : ثم قالت المدعية  

  . مطالبته بإعادة وكالتي التي سلمت له

أنا مستعد بإعادة وكالتها إليها، وإن أثبتت أنني استلمت مبالغ من           : فقال المدعى عليه  

  . الآخرين ولم أسلمها نصيبها منها فمستعد بإعطائها حقها من تلك المبالغ

  .كتفي بطلب استعادة وكالتيأنا قانعة بما قاله المدعى عليه، وأ: ثم قالت المدعية

  :تسبيب الحكم

بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصرت المدعية دعواهـا بالمطالبـة              

  .بوكالتها التي مع المدعى عليه، وحيث وافق المدعى عليه على تسليمها إياها

  :منطوق الحكم

  .حته إياهالذا فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم المدعية الوكالة التي من

  :موقف الخصوم من الحكم

  .بعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم تقنع المدعية وطلبت التمييز

  :نوع القضية

  .مطالبة مالية بالنصيب من الإرث

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 

من خلال قراءة وقائع هذه الخصومة نلاحظ أن المدعية تقدمت أولاً بطلب أن يبـين               

  . ها المدعى عليه نصيبها مما هو تحت يده من عقار ونقد وأن يسلمها إياهل



  

ثم تقدمت المدعية بطلب عارض عدلت فيه طلبها الأصلي حيث حـصرت دعواهـا              

  .بطلب إعطائها نصيبها المماثل لما قسم لأختها وهو خمسة وعشرون ألف ريال

  . سلمت لهوأخيراً طلبت المدعية من المدعى عليه إعادة وكالتها التي

  .وقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يسلم المدعية الوكالة التي منحته إياها

وبالنظر في الطلب الأخير والذي طلبت فيه المدعية إعادة وكالتها التي سلمت للمدعى             

عليه، نلحظ أنه طلب لا يرتبط بالدعوى الأصلية لا في الموضوع ولا في السبب، وفـي                

الفصل بعدم قبوله، حيث تنص اللائحة التنفيذية لنظام        ) القاضي(محكمة  هذه الحالة يلزم ال   

لا يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف مـع الـدعوى           " المرافعات الشرعية على أنه     

ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله، ثم السير         لأصلية في موضوعها وسببها معا،      ا

ن الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطـه         وإذا كا " ،   "في نظر الدعوى الأصلية   

  .١ "بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية

  ٢السادسةالقضية 

  :وقائع القضية

القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض حضر المدعو      ..... الحمد الله وحده وبعد لدي أن       

كونه وكـيلاً عـن     ..... لى الحاضر معه المدعو     وادعى ع ..... وكيلاً عن المرأة    ..... 

إن موكلتي اشترت من الشركة موكلة هذا الحاضر بالاشتراك         : وقال المدعي ..... شركة  

وبما أن موكلتي وزوجهـا المـذكور اشـتريا الأرض          ...... الأرض  ..... مع زوجها   
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هما للـشركة،   المذكورة بثمن مؤجل يدفع على أقساط شهرية، وقد تم تسليم الثمن من قبل            

وقد حصل خلاف بين موكلتي وزوجها، أطلب إثبات شراء مـوكلتي بنـصف العقـار               

  . المذكور مشاعاً، والتهميش على صك الملكية بموجبه

أن الـشركة باعـت الأرض      : وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي قال        

ة إجماليـة قـدرها     شريكين متضامنين بقيم  ) زوجها..... (على كل من المدعية والمكرم      

بالتقسيط وقد سددت جميع الأقساط من قبلهما واستحقا بذلك إفراغ العقـار ونقـل              ...... 

طالبة إفراغ جزء من العقار لها، ..... ملكيته لهما، وقد راجعتنا المدعية ممثلة في وكيلها    

ت وقد رفضت الشركة القيام بذلك إلا بحضور المشترين جميعاً، ونظراً لأن الأرض ليس            

مملوكة للمدعية بمفردها، وتحسباً من أن تثار أي دعوى ضد الشركة مستقبلاً فيما لو تم               

إفراغ جزء من العقار للمدعية، إذ لا يستبعد قيام أي بناء على الأرض قد يكـون محـل                  

..... عليه تطلب الشركة إدخـال المكـرم        نزاع نخشى من إدخال الشركة فيه مستقبلاً،        

ن له علاقة فيها والحكم في مواجهته والمدعية بإفراغ العقـار           في الدعوى لأ  ) زوجها(

  . لهما مجتمعين

، وبعـرض   )الـزوج .....(وفي جلسة أخرى حضر المدعيان وحضر كذلك وكيـل          

مـا ذكـره    : دعوى المدعي وما جاء في إجابة المدعى عليه على الحاضر المذكور قال           

ف في الدعوى بالنصف مشاعاً     المدعي من أن موكلته شريكة لموكلي في العقار الموصو        

هذا لا صحة له، وإنما الصحيح أن موكلي تقدم للشركة لشراء العقـار المـذكور بـثمن                 



  

مؤجل يدفع على أقساط، وعندما تقدم بأوراقه تبين أن راتبه لا يغطي القسط المطلوب من               

لها قبل الشركة، فطُلب منه أن يحضر شريكاً متضامناً، فبحث فلم يجد سوى زوجته، فأدخ             

معه في العقد على أنها شريكة له، وفي الحقيقة أن أسمها سجل في العقد صـورياً؛ مـن                  

أجل إنهاء العقد من الشركة، والحصول على القرض، وعندما استلم موكلي الأرض قـام              

بالبناء عليها من ماله الخاص، وسداد ثمن الأرض للشركة المـدعى عليهـا مـن مالـه                 

  .  حق في الأرض المذكورةالخاص، على هذا فليس للمدعية

موكلتي شريكة متضامنة لزوجها المـذكور،      : وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً     

والذي يحفظ حقها هو العقد، حيث أن زوجها كان هو الذي يدفع الأقساط من راتبه، وهي                

تنفق على البيت؛ حيث أنها مدرسة، وهذا دليل على أنها تقوم بالنفقة على مـا يحتاجـه                 

  . ه من مصروفأولاد

بعد ذلك طلب من الطرفين عقد البيع، فأبرز المدعي صورة للعقد وتـضمن شـراء               

ثم جرى سؤال المدعي ألديك ما يثبت الاتفاق بين موكلتك وبين           . الزوج والزوجة الأرض  

زوجها على أن تنفق على أولادها ونفسها مقابل سداد زوجها لقـسط الأرض المتنـازع               

  . وكلتي بينة على ذلكليس لدى م: فقال. عليها

ثم أفهم المدعي بأن لموكلتـه      . وقد أنكر المدعى عليه بالوكالة عن زوج المدعية ذلك        

  . موكلتي لا تقبل يمينه: فقال. على ذلك) زوجها(يمين المدعى عليه 



  

ألدى موكلك بينة بأن العقـد      ) عن الزوج (بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه بالوكالة        

فجرى إفهامـه   . ليس لدى موكلي بينة على ذلك     : فقال. الة صوريا بينه وبين المدعية أص   

) الزوج(ثم في جلسة أخرى حضر المدعى عليه أصالة         . بأن لموكله يمين المدعية أصالة    

وبعرض اليمين على المدعية قالت أنـا غيـر مـستعدة           . وطلب يمين المدعية على ذلك    

  .بالحلف

  :تسبيب الحكم

جابة، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعيـة،         بناء على ما سبق من الدعوى والإ      

وبما أن المدعي وكالة دفع بأن موكلته اتفقت مع زوجها علـى أن تنفـق علـى نفـسها                   

وأولادها مقابل ما عليها من قيمة القسط الذي يدفع للبائع مقابل ثمن الأرض الموصـوفة               

 عدم قبول موكلته ليمين     آنفاً وأنكر المدعى عليه ذلك وعجز المدعي عن إثبات ذلك وقرر          

المدعى عليه أصالة على نفي ذلك، وبما أن المدعي قد أقر بأن قيمة القسط كاملة تخصم                

من راتب المدعى عليه أصالة، وبما أن المدعى عليه دفع بأن العقد بين موكله والمدعيـة            

أصالة عقد صوري وعجز عن إثبات ذلك ونكلت المدعية عن اليمين بعد طلبها من قبـل                

  .المدعى عليه

  :منطوق الحكم

الأرض موضع النزاع ملك : صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم ثبوتها، ثانياً     : أولاً

  .للمدعى عليه لوحده وسيهمش على صك الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية



  

  :موقف الخصوم من الحكم

  .ت بتمييزهبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم تقنع المدعية وطالب

  :نوع القضية

  .مطالبة حقوقية بإثبات شراء نصف عقار

  

  

  

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 

من خلال قراءة مجريات هذه القضية نجد أن المدعى عليه وكالة عن الشركة تقـدم               

بطلب إدخال خصم في الدعوى وهو زوج المدعية باعتبار أن عقد الـشراء هـو بـين                 

  .من طرف آخر) الشركة(طرف وبين المدعى عليه المدعية وزوجها من 

  . ونلاحظ أنه توفرت في هذا الإدخال شروط اختصام الغير بناء على طلب خصم

  . في الدعوىليس خصماًأي من الغير، هو الشخص المراد اختصامه ف

  . ممن يصح اختصامه عند رفع الدعوىكما أنه

  .فوعة أمام المحكمةارتباط بين طلب الاختصام والدعوى المركذلك هناك 

  . الشروط العامة لقبول الدعوىت فيهتوفرو

  



  

  



  

  ١السابعةالقضية 

  :وقائع القضية

..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حـضر       ..... الحمد الله وحده وبعد لدي أنا       

وادعـى الأول   ..... بصفته وكيلاً عن    ..... وحضر لحضوره   ..... بصفته وكيلاً عن    

وكلي بتنفيذ أعمال العظم بالمواد لمشروع المدعى عليه أصالة الواقع في           لقد قام م  : بقوله

والمشتمل على إنشاء قبو، وفله فوقه، ومباني خارجية وذلك بموجب العقد المبـرم             ..... 

، وقد بلغ إجمالي مستحقات موكلي بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه مبلغ              .....بين الطرفين   

، وبقي لموكلي في    )٥٥٠,٠٠٠(موكلي من هذا المبلغ     ريالاً، وصل   ) ٧٤٩,٠٢٥(وقدره  

  .ريالاً، أطلب الحكم على المدعى عليه بأن يدفعها لموكلي) ١٩٩,٠٢٥(ذمة المدعى عليه 

ما ذكره المدعي من حصول التعاقد مـع مـوكلي علـى            : وبسؤال المدعى عليه قال   

كن الذي وصـل    الصيغة التي ذكر حسب العقود المشار إليها في دعواه فهذا صحيح، ول           

ريالاً، وعلى المدعي غرامة تأخير، وسوء وضعية، ونواقص،        ) ٥٩٦,٠٦٢(المدعي هو   

ريـالاً  ) ٤٠,٣٨٣(بل نحن من نطالبه بأن يعيد لمـوكلي   ولا يستحق المبلغ المدعى به،      

  .هذه إجابتي

الصحيح ما ذكرته في دعواي إلا أن الواصـل هـو    : وبعرض ذلك على المدعي قال    

فيكون المتبقي لموكلي في ذمته     ريالاً، وعليه   ) ٥٩٦,٠٦٢( عليه وقدره    كما ذكر المدعى  
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، والمدعى عليه لا يستحق أي غرامة تأخير؛ لكون العمل ألحق بـه             ريالاً) ١٥٢,٩٦٣(

  ......عقود لأعمال إضافية؛ وبذلك سقطت غرامة التأخير

  :منطوق الحكم

) ١٤٣,٦٩٥(عليه للمدعي   ثبت لدي بعد إجراء المحاسبة أن المتبقي في ذمة المدعى           

  .ريالاً يلزمه دفعها له وبذلك حكمت

  :موقف الخصوم من الحكم

  .بعرض الحكم على الطرفين لم يقنعا به وطلبا التمييز

  :نوع القضية

  .مطالبة مالية بباقي مستحقات تنفيذ عقد بناء

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 

) ١٩٩,٠٢٥(بسداد ما تبقى في ذمته وقدره       ابتدأ المدعي دعواه بمطالبة المدعى عليه       

ريـالاً؛  ) ٥٩٦,٠٦٢(ريالاً، ولكن بعد أن رد المدعى عليه بأن الذي وصل المدعي هـو    

  .ريالاً) ١٥٢,٩٦٣(عدل المدعي دعواه بالمطالبة بمبلغ 

 بعـد أن كـان يطالـب بمبلـغ          –ريالاً  ) ١٥٢,٩٦٣(ويعتبر مطالبة المدعي بمبلغ     

  .  الطلبات العارضة التي للمدعي تقديمها من–ريالاً ) ١٩٩,٠٢٥(



  

 مـا يتـضمن تـصحيح       –أ  : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي       " إذ أن   

الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى              

" ...١.  

إذا " بقولهـا     وهذه الحالة قد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية           

ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتـصار عليـه                 

  .٢"وتعديل طلبه الأصلي 

وفي هذه القضية نلاحظ أن المدعى عليه وكالة انتقل من حالة الـدفاع إلـى حالـة                 

ذلك ريالاً، و ) ٤٠,٣٨٣(الهجوم، حيث تقدم بطلب عارض بأن يعيد المدعي لموكله مبلغ           

  .عبارة عن غرامة تأخير وسوء وضعية ونواقص

وطلب المدعى عليه يندرج في الطلبات العارضة المتصلة بالدعوى الأصلية والتـي            

: ... للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي        " للمدعى عليه تقديمها، حيث أن      

  .٣"تجزئة  أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل  ال–د 
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  ١الثامنةالقضية 

  :وقائع القضية

القاضي في محكمة الرياض الكبرى     ..... لدي أنا   ..... الحمد الله وحده وبعد في يوم       

..... بالوكالة عـن    ..... وادعيا على الحاضر معهما     ..... و..... حضر كلاً من    ..... 

 عن أرباح وسـعي ومقـدم       لقد سلمنا للمدعى عليه مبالغ عبارة     : قائلين في دعواهما عليه   

، وذلـك   .....اشتريناها منه، وهي على النحو التالي       ..... قيمة لمحلات تقع في أسواق      

، ودفعنا لـه ربـح فيهـا،        .....على أساس أنه مشتر هذه المحلات من صاحب أسواق          

وتنازل بها لنا، وقد سلمنا له هذه المبالغ بشيكات باسمه، وأعطانا سندات عليها من مكتبه               

، وحيث أن .....، وعندما طلبنا إفراغ المحلات لنا لم يتمكن من ذلك   .....لمسمى مكتب   ا

المدعى عليه أصالة هو الذي استلم هذه المبالغ منا، ولم يسلم لنا مبيعاً، ولم نـتمكن مـن                  

  .الحصول على عين المباع علينا، فإننا نطلب الحكم عليه بإعادة المبالغ لنا

ما ذكـره المـدعيان مـن شـرائهما         : ليه أجاب بقوله  وبعرض ذلك على المدعى ع    

للمحلات التي ذكروا من موكلي فهذا غير صحيح، والواقع أن موكلي صـاحب مكتـب               

عقاري، ووسيط في بيع هذه المحلات، وبعدما تم الحراج على هذه المحلات ومن ضمنها              

 ـ             رين، وقـام   المحلات التي ذكر المدعيين أرقامها، حيث أنها قد شريت من قبل أناس آخ

المدعيان بدفع مكسب للمشترين، وخرجوا من الشراء، وبصفة موكلي هو الدلال سلموا له        

هذه الشيكات باسمه، وقام يتجييرها لأصحابها الذين هم في الأصل مـشترين للمحـلات،              
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واشترى المدعيان منهم، وأخذ سعيه منهم، ولو كان هو المشتري فكيف يدفع المدعيان له              

  .سعي

ك على المدعيين قالا إن الشيكات سلمناها باسم المدعى عليه أصالة، وهو            وبعرض ذل 

الذي استلمها من البنك، ولا نعرف مشتر غير المدعى عليه؛ حيث أنه هو الذي فاوضـنا                

  ..... في البيع والمكسب، واستلم المبالغ منا، وأبرزا صورا لشيكات مسحوبة على 

 الشيكات سلمت باسم موكلي ولكنه كما       إن هذه : وبعرض ذلك على المدعى عليه قال     

ذكرت أصدر شيكات باسم صاحب المحل الذي اشتروا منه هم، ونحـن لـدينا أسـماء                

وباعوا على المدعيين ومستعد بإحـضار      ..... الأشخاص الذين اشتروا في الأساس من       

  .أسمائهم في الجلسة القادمة

أسـماء المـشترين    ثم حضر أطراف الدعوى وقال المدعى عليه إنني قد أحـضرت            

  ..... للمحلات والبائعين على المدعين حيث أن المحل 

إنني أنا الذي بعت    .... وبسؤالهما قال   ..... و..... وفي جلسة أخرى أُدخل كلاً من       

إنني أنا الذي بعت على المـدعيين       ..... وأمضيت البيع للمدعيين الحاضرين، وقال      .... 

 .....  

  

  :تسبيب الحكم



  

دم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه ملكية موكله للمحلات           فنظراً لما تق  

موضع الدعوى وبيعه للمدعيين على أنه مالك، ولم يثبت المدعيان دعواهما وقررا أنهما             

لا يعرفان إن كان المدعى عليه باعهما على أنه مالك أو وسيط ورفضا يمـين المـدعى                 

وقررا أنهما البائعان على المدعيين وهما      .... .و..... ، وحضر كلاً من     ...عليه أصالة   

ممـا  ..... اللذان استلما المبالغ المشتملة على الربح ونسبة من القيمة والسعي من مكتب             

يدل دلالة واضحة على أن المدعى عليه وسيط في البيع وليس مالكاً وأن المبالغ المسلمة               

  .له قد صرفت للبائعين

  :منطوق الحكم

نظر عن دعوى المدعيين ضد المدعى عليه، وأفهمتهما بـأن لهمـا            لذا فقد صرفت ال   

  .الرجوع على البائعين الأصليين بما سلماه من مبالغ

  :موقف الخصوم من الحكم

  .بعرض الحكم على المدعيين قنعا به

  :نوع القضية

  .مطالبة مالية بإعادة ثمن مبيع لم يستلمه المشتري

  

  

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 



  

هذه القضية حكم فيها قبل صدور نظام المرافعات الشرعية، وقد أوردتها للتدليل على             

  .أن الإدخال كان موجوداً قبل صدور النظام ولكنه متروك لتقدير القاضي

، ولكن لم   )المدعين(وقد أُدخل البائعين في الدعوى المقامة ضد الوسيط من المشترين           

، بل حكم في الدعوى بصرف النظـر عـن          يحكم في موضوع الإدخال في نفس الدعوى      

، وأفهم المدعيين بأن لهما الرجـوع علـى         )الوسيط(دعوى المدعيين ضد المدعى عليه      

  . بما سلماه من مبالغ) المدخلين في الدعوى(البائعين الأصليين 

  



  

  ١التاسعةالقضية 

  :وقائع القضية

حـضر  ..... بالرياض  القاضي بالمحكمة العامة    ..... الحمد الله وحده وبعد لدي أنا       

بصفته ناظراً على وقف والـده فـادعى        ..... وحضر لحضوره   ..... وكيلاً عن   ..... 

وحيـث أن   ... الأول قائلاًٍ إن لوالد وجد موكلي وقفا يتولى النظارة عليه هذا الحاضـر              

المدعى عليه أساء التصرف في إدارة الوقف بمخالفة شرط الواقف المنصوص عليه فـي         

أضر في رقبة الوقف وفي مصارفه الشرعية حيث اتفق الناظر مع بعـض             الوصية مما   

المستحقين على إدخال من لا يجوز إدخاله وتوزيع رقبة الوقـف وجعلهـا بيـد مـن لا                  

يستحقها ولا يحسن التصرف فيها الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الوقف وتضرر المستحقين             

قيد بنص شروط الواقف وإلزامه بالإدارة      حالياً ومستقبلاً لذا أطلب إلزام هذا الحاضر بالت       

السليمة واستعادة ما وزعه من رقبة الوقف على بعض المستحقين وغير المستحقين كمـا              

  . أطلب إشراك أحد أبناء الأبناء معه في النظارة ليساعده وذلك لكبر سنه

وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلاً ما ذكره المدعي من أنني ناظر علـى               

أما دعوى المدعين بأنني أسـأت التـصرف فهـذا لـيس       ..... ف والدي هذا صحيح     وق

وإذا أثبت المدعون وصية والدي فـلا       ... بصحيح لأن وصية والدي لم تثبت حتى الآن         

  .مانع لدينا من العمل بها
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وفي جلسة أخرى حضر وكيل ورثة ابنة الواقف وقال أطلب التدخل في هذه القضية              

لمدعى عليه في مسألتين مهمتين بالنسبة لمـوكلي الأولـى أن           لأضم صوتي مع صوت ا    

موت بنات المورث وأولاد بنته يستفيدون من وصية المورث طبقاً لما ذكره الناظر فـي               

إجابته ولا نرضى بحرمان موكلي من هذه الوصية كما هي طلبات المـدعي، المـسألة               

وما يترتب علـى    ... دى  الثانية أن موضوع الوصية من حيث ثبوتها أو عدمه منظور ل          

توزيع الوصية حسبما أوصى به المورث لم يبت فيه حتى الآن فنطلب التحقق من ذلـك                

  .تلافياً للازدواج

ثم قرر المدعي قائلاً بالنسبة لما ذكره المتدخل أما موضوع استفادة بنات المورث فلا              

فـلا  ...  أولاد   إشكال فيها بموجب الوصية بخلاف أولاد البنات فلا يستفيدون كما حـال           

يدخلون في الوصية ولا نوافق على ذلك، أما موضوع ثبوت الوصية فهي ثابتة بموجـب               

....  

والفاضل للذرية للذكر والأنثـى بالـسوية       (.. وقد جرى الإطلاع على الوصية وفيها       

  ..)ومن مات من البنات فليس لعياله حق مع أولاد الذكور أيضاً 

.. لات إننا نطالب تثبيت الاتفاقية التي تمت لدى         ثم حضرت بنات الواقف وقررن قائ     

فيما بيننا  وبين إخواننا، أو إلغاء الوصية تماماً؛ لأنها كتبت مـن قبـل شـخص غيـر                   

معروف، وتحويلها إلى ميراث وتحديد جزء منها وهو الخمس ليكون وقفاً وتوزيع بقيـة              

  .المال ميراثا



  

صوتي في هذه القضية للناظر وما      كما حضر وكيل ورثة ابن الواقف وقال إنني أضم          

  .تراه المحكمة موافقاً للشرع فنحن ننقاد له

ثم قرر المدعون قائلين إننا نطالب البت في موضوع الوصية ودخول أولاد البنات من     

  .عدمه في شرط الواقف ونرجئ موضوع الحسابات والنظارة لوقت لاحق عند الحاجة له

  :منطوق الحكم

. ين من أولاد البنات بأنه لاحق لهم في الوقف محـل الـدعوى            أفهمت المتداخل : أولاً

أفهمت الناظر المدعى عليه بقسمة غلة الوقف وفق ما نص عليه الواقـف وذلـك               : ثانياً

بالتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الواقف الذكر والأنثى وأولاد أبنائه دون أولاد بناته              

بأن لهم إقامـة الـدعوى علـى    .....  الواقف أفهمت بنات : ثالثاً. فلاشيء لهم في الوقف   

إخوانهن في فارق القسمة في المدة الماضية فيما قسم على خلاف شرط الواقف إن رغبن               

  .ذلك

  :موقف الخصوم من الحكم

بعرض الحكم قرر المدعيان القناعة، أما المدعى عليه والمتـداخلون فقـرروا عـدم              

  .القناعة وطلبوا التمييز

  :نوع القضية

  .حول وصية ووقفنزاع 

  :مضمون الحكممجريات القضية وتحليل 



  

في هذه القضية صورة من صور التدخل وهو التدخل الانضمامي، حيث تدخل أولاد             

بنت الواقف في الدعوى منضمين إلى المدعى عليه، وقد قبل القاضي تدخلهم، وحكم في              

  . ف محل الدعوىطلبهم مع الطلب الأصلي بحكم واحد، وذلك بأنه ليس لهم حق في الوق

كما تدخل أيضاً في هذه القضية ورثة ابن الواقف، وكان تدخلهم أيـضاً انـضمامياً،               

بحيث أنهم انضموا إلى ناظر الوقف، وقد قبل القاضي تدخلهم، وحكم فـي طلـبهم مـع                 

الطلب الأصلي بحكم واحد، حيث حكم القاضي بقسمة غلة الوقف وفق ما نـص عليـه                

  .وأولاد أبنائهن الذكر والأنثى من أولاد الواقف الذكر والأنثى الواقف وذلك بالتسوية بي

  

  



  

  

  

  

  

  



  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله الذي وفقني لإتمامه، وأسأله تعـالى             

  :أن يمن علي بقبوله، وبعد

  النتائج: أولاً

  :بعد دراستي للطلبات العارضة، تبين لي النتائج التالية

ن الطلب العارض هو الذي يقدم من المدعي أو المدعى عليه أو الغير أثناء              أ -٩

  .سير الدعوى

لا تقتصر الطلبات العارضة على المدعي والمدعي عليه، بل تشمل الغير إما             - ١٠

كما تشمل التدخل إما    . باختصامه من قبل أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة        

 .إنضمامي أو هجومي

 :دافاً، منهاتحقق الطلبات العارضة أه - ١١

 .وحدة الخصومة  - أ

  . اختصار الوقت والجهد سواء بالنسبة للخصم أو بالنسبة للمحكمة-ب

  . تجنب تعارض الأحكام-ج

بالمقارنة بين نظام المرافعات الشرعية السعودي، وقانون المرافعات المدنيـة         - ١٢

والتجارية المصري فيما يخص الطلبات العارضة، نجد أن هناك تشابهاً إلـى       

 .ر بينهماحد كبي



  

تميز قانون المرافعات المصري على نظـام المرافعـات الـسعودي بـذكر              - ١٣

 .نصوص قانونية حول دعوى الضمان الفرعية

برز دور المنظم السعودي في تدارك ما يمكن تداركه، وذلـك مـن خـلال                - ١٤

 .اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي

ن المواد، والجزئيات والتي قد تكـون       جاءت اللائحة التنفيذية بإيضاح كثير م      - ١٥

 .محل إشكال في الفهم قبل صدور هذه اللائحة

يمكننا تأصيل الطلبات العارضة على أنها من المصالح المرسلة، وذلك لمـا             - ١٦

 .فيها من المصالح المتحققة سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للمحكمة

  

 

  

 

  

  



  

  التوصيات: ثانياً

  :ة، فإني أوصي بما يليبعد دراستي للطلبات العارض

يوصي الباحث بأن تقوم لجنة مكونة من علماء الشريعة، والقضاة، وعلمـاء             -١

القانون، لدراسة نظام المرافعات الشرعية؛ وذلك للوصول إلى فهـم أعمـق            

  .لجميع مواد النظام

كما يوصي الباحث بأن يتم وضع صور وأمثلة من الواقع التطبيقي القضائي             -٢

 .لنظامتوضح للقضاة مواد ا

كذلك يوصي الباحث بأن تتبنى وزارة العدل بشرح مواد النظام على هيئـة              -٣

تعاميم دورية، يتضمن كل تعميم شرح جزئية من جزئيات النظـام، وتقـوم             

الوزارة بنشرها على القضاة، وذلك لتطبيق النظام بشكل أوسع، نظراً لحداثة           

 .صدوره

الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آلـه         وصلى ا  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين      

  .وصحبه أجمعين

  ،،،.الباحث

   

  



  



  

 المراجعفهرس 
  
  

 القرآن الكريم )١(
  

  :آتب الحديث
  

ماعيل  )٢( ن إس د ب اري، محم اري. البخ حيح البخ شر . ص سلام للن دار ال
 .هـ١٤٢١الطبعة الثالثة، محرم . والتوزيع، الرياض

  
ستان )٣( ن الأشعث السج ليمان ب ي داود، س ي داود. ياب نن اب سلام . س دار ال

 .هـ١٤٢١الطبعة الثالثة، محرم . للنشر والتوزيع، الرياض
  

  :آتب اللغة والمصطلحات القانونية
 

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠. القاهرة.  معجم القانون.مجمع اللغة الغربية )٤(
  

ة     )٥( ة العربي اهرة،        .  المعجم الوسيط    .مجمع اللغ ة، الق شروق الدولي ة ال مكتب
 .هـ١٤٢٦الطبعة الرابعة، 

 
د  )٦( ن محم د ب ومي، أحم ر. الفي صباح المني ان، . الم ة لبن روت، مكتب بي

 .م١٩٨٧
  

  :آتب أصول الفقه
 

ضان  )٧( عيد رم د س وطي، محم شريعة  . الب ي ال صلحة ف وابط الم ض
 .د ط. مؤسسة الرسالة. الإسلامية

  
ار   )٨( ن مخت دين ب ور ال ادمي، ن شرعية . الخ د ال ا –المقاص ا أمثلته  تعريفه

ا اض. حجيته ع دار، الري شر والتوزي بيليا للن ى،  .  اش ة الأول الطبع
 .هـ١٤٢٤

  



  

دالرحيم )٩( ات عب ي، وجن ا . ميمن اء فيه تلاف العلم لة واخ صالح المرس . الم
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، . جده، دار المجتمع للنشر والتوزيع

  
  :الكتب المتخصصة في الطلبات العارضة

  
ود   )١٠( د محم راهيم، محم ة    . إب ات العارض ة للطلب ة العام دعاوى النظري ال

ضائي  نهج الق ى ضوء الم ات عل انون المرافع ي ق ة ف ر . الفرعي دار الفك
 .العربي

  
ن سعد           )١١( د ب ن محم ه ونظام          . آل خنين، عبداالله ب ي الفق دخل ف الإدخال والت

شرعية  ات ال ة      . المرافع ضاء والأنظم دوة الق ى ن ة إل ل مقدم ة عم ورق
 .هـ١٤٢٥. الثانية الطبعة . الرياضوزارة العدل،. العدلية

  
ل  )١٢( ب، وائ دي والخطي ب، مه ي  . الخطي دخل ف ة والت ات العارض الطلب

 . ةلثعة الثادار الألفي، الطب. الدعوى
  

ام            . مليجي، أحمد  )١٣( ة أم ي الخصومة المدني اختصام الغير وإدخال ضامن ف
انون  اً لق نقض وفق ة ال تئناف ومحكم ى والاس ة الأول اآم الدرج مح

 .، دار الفكر العربيالقاهرة. المرافعات وآراء الفقه وأحكام القضاء
  

دي )١٤( صطفى مج ه، م انون . هرج ي ق ة ف ات العارض دفوع والطلب ال
 .م٢٠٠٣. دار محمود للنشر والتوزيع. المرافعات المدنية والتجارية

  
  :آتب القضاء في الإسلام

  
سنة       . الحميضي، عبدالرحمن بن إبراهيم    )١٥( اب وال ي الكت . القضاء ونظامه ف

 .هـ١٤٠٩ة الأولى، الطبع. مكة المكرمة، جامعة أم القرى
 
ام        . حيدر، علي  )١٦( ة الأحك ام شرح مجل . تعريب فهمي الحسيني     . درر الحك

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣طبعة خاصة، . الرياض، دار عالم الكتب
  

د   )١٧( شيخ محم ن ال داالله ب ليمان، عب ن س ى   . اب رح ملتق ي ش ر ف ع الأنه مجم
 .دار إحياء التراث العربي. الأبحر



  

 
المين    .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر       )١٨( وقعين عن رب الع .  إعلام الم

 .هـ١٤٢٤. الطبعة الأولى. بيروت، المكتبة العصرية
  
  

 :السعوديوالقضاء آتب في المرافعات 
 

عد  )١٩( ن س د ب ن محم داالله ب ين، عب ات . آل خن ه المرافع ى فق دخل إل . الم
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢. الرياض، دار العاصمة، الطبعة الأولى

 
ى نصوص نظام المرافعات         ال. دويدار، طلعت وآومان، محمد    )٢٠( تعليق عل

سعودية ة ال ة العربي ي المملك شرعية ف ارف، . ال شأة المع كندرية، من الإس
 . هـ١٤٢٢

  
ا      )٢١( ن رج ي            . الشمري، بندر ب ة المرافعات ف تطور النظام القضائي وأنظم

صومة         ة الخ ة لنظري ة تحليلي ع دراس شريفين م رمين ال ادم الح د خ عه
ات لع    ام المرافع اً لنظ ضائية وفق ـ١٤٢١ام الق عود . ه ك س ة المل . جامع

 .هـ١٤٢٣
  

شرعية   . الطريفي، ناصر بن عقيل بن جاسر       )٢٢( ة  . د ن . المرافعات ال الطبع
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الأولى، 

  
وض  )٢٣( دالتواب، مع ة    . عب شرعية بالمملك ات ال ام المرافع ي نظ ع ف المرج

 .هـ١٤٢٥مكتبة القانون والاقتصاد، . العربية السعودية
 

ماعيل   )٢٤( ل إس ر، نبي و. عم ي    أص ضاء ف م الق شرعية وعل ات ال ل المرافع
 .م١٩٩٣الإسكندرية، منشأة المعارف، . المملكة العربية السعودية

معهد الإدارة  ). قواعد المرافعات (أصول علم القضاء    . عياد، عبدالرحمن  )٢٥(
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١. العامة

  
دالعزيز       )٢٦( ن عب دالرحمن ب ذ     . القاسم، عب . د ن .    القضاء والتقاضي والتنفي

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٣
  



  

دالعزيز  )٢٧( ن عب دالرحمن ب م، عب اً  . القاس لامي مقارن ضائي الإس ام الق النظ
سعودية         ة  . بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية ال الطبع

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الأولى، 
  

الرياض، جامعة الملك   . إجراءات التقاضي والتنفيذ  . هاشم، محمود محمد   )٢٨(
 .سعود

  
  :المصرياء والقضآتب في المرافعات 

 
ود )٢٩( د محم راهيم، محم ضاء . إب ى ق زا عل ات مرآ ي المرافع وجيز ف ال

 .م١٩٨٣. دار الفكر العربي. النقض
  

ل  )٣٠( دالعزيز خلي ديوي، عب ي    . ب ضاء ف ات والق د المرافع ي قواع وث ف بح
 .دار الفكر العربي. الإسلام

  
دعوى       . جريح، خليل  )٣١( ة ال ي نظري ل     . محاضرات ف روت، مؤسسة نوف . بي

 .م١٩٨٠ة، الطبعة الثاني
  

ة       . جميعي، عبدالباسط   )٣٢( انون الإجراءات المدني دار ). المرافعات (شرح ق
 .م١٩٦٦، الفكر العربي

  
د        . جميعي، عبدالباسط  )٣٣( انون المرافعات الجدي دار . مبادئ المرافعات في ق

 .م١٩٧٤-١٩٧٣.الفكر العربي
  

دين )٣٤( د. الدناصوري، عزال از، حام ات . عك انون المرافع ى ق ق عل . التعلي
 .م١٩٨٨ .لخامسةالطبعة ا

  
دين  )٣٥( وري، عزال د . الدناص از، حام انون    . عك ى ق ق عل ق التعلي ملح

 .م١٩٨٨ .الطبعة الثانية. المرافعات
  

سيد )٣٦( د ال ر. صاوي، أحم سبة للغي ام بالن ر الأحك اهرة. أث دار النهضة . الق
 .د ط. العربية

  



  

سيد  )٣٧( د ال اوي، أحم ة   . ص ات المدني انون المرافع رح ق ي ش يط ف الوس
 .م١٩٨١ النهضة العربية، دار. والتجارية

  
ة     . طلبة، أنور  )٣٨( ة والتجاري شأة   . موسوعة المرافعات المدني الإسكندرية، من

 .م١٩٩٥. المعارف
  

دالوهاب   )٣٩( شماوي، عب د والع شماوي، محم ي   . الع ات ف د المرافع قواع
 .م١٩٥٨. مكتبة الآداب. التشريع المصري والمقارن

  
ة وال    . عمر، نبيل إسماعيل   )٤٠( ة أصول المرافعات المدني الإسكندرية،  . تجاري

 .م١٩٨٦الطبعة الأولى، ، منشأة المعارف
  

ة      . عمر، نبيل إسماعيل وخليل، أحمد     )٤١( ة والتجاري . قانون المرافعات المدني
 .م١٩٩٧، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية

  
ور  )٤٢( ي، أن دعاوى     . العمروس ي ال دفاع ف ذآرات ال ات وم ول المرافع أص

ش     سائل الأحوال الشخصية    والطعون ـ أصول المرافعات ال ي م . رعية ف
 .دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

  
ي، وجدي راغب )٤٣( ات   . فهم انون المرافع دني ـ ق ضاء الم ادئ الق دار . مب

 .م١٩٨٦، الطبعة الأولى. الفكر العربي
  

ي )٤٤( ود عل ه، محم ات . قراع ي المرافع ضائية ف اب الأصول الق ملخص آت
 . مصرمكتبة. الشرعية ومذآرة التوثيقات الشرعية

  
دين )٤٥( صر ال د ن ل، محم ادي . آام ضاء الع ي الق ا ف دعوى وإجراءاته ال

 .م١٩٨٩القاهرة، عالم الكتب، . والإداري
  

أصول المرافعات ـ التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام   . مسلم، أحمد )٤٦(
 .م١٩٧٨. دار الفكر العربي. في المواد المدنية والتجارية والشخصية

  
د )٤٧( سلم، أحم ضاء. م انون الق دني ق ات – الم ات وأصول المحاآم  المرافع

 .دار النهضة العربية. بيروت. المدنية



  

  
ة            . المنشاوي، عبدالحميد  )٤٨( واد المدني ي الم انون المرافعات ف التعليق على ق

 .م٢٠٠٤الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،. والتجارية والإدارية
  

داللطيف )٤٩( دين عب لاح ال اهي، ص دع. الن ي ال ة ف ة العام ي النظري وى ف
ة  ول المدني ات والأص ل. المرافع روت، دار الجي ى، . بي ة الأول الطبع

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
  

ه مصطفى    )٥٠( ر، أمين اب الأول    . النم وانين المرافعات ـ الكت ، الإسكندرية . ق
 .منشأة المعارف

  
سن   )٥١( صاري ح داني، الأن انون     . الني ي ق ه ف صومة ونطاق دة الخ دأ وح مب

 .م١٩٩٨. الإسكندرية. المرافعات
  

 . قانون القضاء المدني.  محمود محمدهاشم، )٥٢(
  

د )٥٣( دي، أحم ي       . هن ات ـ ف انون المرافع ي ق ات ف دعاوى والطلب اط ال ارتب
ا    سا وإيطالي صر وفرن ن م ل م ي آ ه ف ضاء وآراء الفق ام الق . ضوء أحك

 .م١٩٩٥. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر
  

د )٥٤( دي، أحم ش . هن ر والم صام الغي ي اخت ة ف لطة الخصوم والمحكم اآل س
صام ا الاخت ي يثيره شر. الت دة للن ة الجدي كندرية، دار الجامع . الإس

 .م١٩٩٧
  

ي )٥٥( ي، فتح دني. وال ضاء الم انون الق اهرة. ق ة. الق ضة العربي . دار النه
 .م١٩٧٢

  
ي )٥٦( ي،وال دني.  فتح ات الم انون المرافع ي ق يط ف ة . الوس ة جامع مطبع

 .م١٩٩٣. القاهرة والكتاب الجامعي
  

د    )٥٧( انون المرافعات         التعل. أبو الوفا، أحم ى نصوص ق ق عل الإسكندرية،  . ي
 .منشأة المعارف، الطبعة الخامسة

 



  

د )٥٨( ا، أحم و الوف ة. أب ة والتجاري ات المدني شأة . المرافع كندرية، من الإس
 .م١٩٨٠. المعارف، الطبعة الثالثة عشرة

  
يم   )٥٩( د نع ين، محم انون     . ياس لامية وق شريعة الإس ين ال دعوى ب ة ال نظري

ة وال  ات المدني ةالمرافع ائس. تجاري ة،  . الأردن، دار النف ة الثالث الطبع
  .هـ١٤٢٥

  
  :آتب في المرافعات اللبناني

  
د  )٦٠( دي، أحم ة  . هن ة والتجاري ات المدني ول المحاآم ة . أص دار الجامعي . ال

 .م١٩٨٩
  

 :الرسائل العلمية
 
صادق   )٦١( د عبدال د، صلاح أحم انون   . أحم ي ق ارض ف صم الع ة الخ نظري

ا  ـ عالمرافعات ـ دراسة تأصيلية لاتسا    نطاق الخصومة من حيث أطرافه
ة عين شمس     وق بجامع ـ ـ   ١٤٠٦. رسالة دآتوراه مقدمة إلى آلية الحق ه

 .م١٩٨٦
  

دالعال   )٦٢( سيد عب ام، ال صومة      . تم دة الخ ى وح دعاوى عل اط ال أثير ارتب ت
ة اهرة،   . المدني ة الق وق بجامع ة الحق ى آلي ة إل وراه مقدم الة دآت رس
 .م١٩٩١

  
دال   )٦٣( ن عب دالعزيز ب رويس، عب ام   . رحمنال ي نظ وعي ف صاص الن الاخت

يم      ي التنظ ه ف لامي وتطبيقات ه الإس ي ضوء الفق سعودي ف ات ال المرافع
ة         . القضائي الحالي  رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العدالة الجنائية بجامع

 .هـ١٤٢٥نايف العربية للعلوم الأمنية، 
  

ليمان  )٦٤( ن س دالعزيز ب د، عب ات  . العي ام المرافع ي نظ ر ف صام الغي اخت
ة       .  دراسة تأصيلية    –الشرعية   الة ماجستير مقدم الي      رس د الع ى المعه إل

 .هـ١٤٢٢للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
  

  :الأنظمة والقوانين



  

 
ديلات          )٦٥( الإسكندرية،  . قانون المرافعات المدنية والتجارية حسب آخر التع

 .م٢٠٠٥. دار المطبوعات الجامعية
  

ة    نظام المرافعات الشرعي   )٦٦( دد الحادي      . ة ولوائحه التنفيذي دل، الع ة الع مجل
 .هـ١٤٢٥والعشرون، محرم 
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والمقارنة بين النظام السعودي والمصري، مما يثري المكتبة الشرعية والقانونية على حد            

  .سواء

 ـ     ق الصواب،   يييسر لي طر  هذا واالله أسأل أن      ي، كمـا   وأنه يجعل هذا الجهد حجة ل

أسأله أن يجعله من العلم النافع الذي يكون به استمرار لعملي بعد رحيلي عن هذه الحياة،                

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه

  ،،،.الباحث
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